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 شكر و عرفان 
 

 

قال رسول االله عليه الصلاة و أزكى السلام" من لا يشكر الناس لا يشكر االله" 

نشكر االله عزوجل على توفيقه لنا لإتمام هذا العمل المتواضع كما  نتقدم 

ف الدكتور بالشكر لأساتذتنا الكرام الدكتورة غريفي نادية، و الأستاذ المشر 

بركات محمد ، ونشكر جامعة محمد بوضياف بالمسيلة و بالخصوص كلية 

الحقوق العلوم السياسية ،على دعمهم وتحفيزهم المتواصل لنا و في الأخير 

 لا ننسى أن نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب لإتمام هذا العمل  



 

 الإهداء :
 الحمد الله على عظيم فضله و عطائه

 إلى أحب الناس إلى قلبي ،

 إلى من دعماني فكانا خير سند وادي الحبيبين أطال االله في عمرهما،

 أبي جراردة السعيد و أمي فرج االله فايزة حفظهما االله

 إلى إخوتي وحيد ، حسيبة

 الشريف عبد الحميد،وزوجها 

 وأولادها معتز باالله، وسراج ضياء الحق وأخواتي ،

 يسرىسميرة ،حدة، ليندا ، ابتسام، 

 حفظهم االله وإلى كل عائلة جراردة

 

 جراردة منى     



 

 

 الإهداء :
 الحمد الله على عظيم فضله و عطائه 

{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ  أهدي ثمرة جهدي إلى من قال في حقهما االله عزوجل :

 24الآية الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيراً} سورة النحل ، 

والدي العزيزين وخاصة إلى روح أبي الغالي رحمه االله: كشرود الصوشي و إلى 

 أمي الغالية عوينة سليمة رعاها االله وأطال في عمرها،

إلى زوجي العزيز قرة عيني: كشرود مروان ، إلى أولادي أياد ومرح و أخواتي  

 منال ، علي ، آية ، أنور، حفظهم االله .

 ودوإلى كل عائلة كشر 

 إلى كل من غفله قلمي ........

 أحلام كشرود         
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لدولة، وشكل ونظام الحكم یعتبر الدستور القانون الأعلى الذي یحدد القواعد الأساسیة ل 
عامة في ــــــــــالات ـــــــــــــــــــسلطالن ـــــــــــــــــــتنظیم السلطات العامة فیها، والعلاقات القائمة بیفیها، و 
ا وحدود تلك السلطات، بالإضافة إلى أنه یبین واجبات المواطنین اختصاصات كل منهو الدولة، 

وكیفیة آدائهم للواجبات وحقوقهم وحریاتهم وضمانات حصولهم علیها وممارستهم لها  اتجاه 
ص ما تطرق إلیه إلا أن ما یهمنا في بحثنا هو الجانب الإداري ولیس السیاسي وبالأخ ،السلطة

م الإدارة المركزیة بصفة ، فنظالدستور في معالجته للتنظیم الإداري سواءًا المركزي أو اللامركزي
ات رئیس الجمهوریة الإداریة، أما بالنسبة للإدارة المحلیة فلقد أعطاها ـــشاملة من خلال صلاحی

ثم  2016سنة لدستوري لمن التعدیل ا 16-15الأساس أو القاعدة العامة من خلال المادتین 
 خاصة.أحالها إلى قوانین 

مع ظروفها وخصوصیتها  إن تبني الدولة الحدیثة للتنظیم الإداري هو حاجتها بما یتلائم 
فلقد ساد نظام المركزیة الإداریة في المجتمعات القدیمة  ،والاقتصادیة الاجتماعیةالسیاسیة و 

نظام الالدولة قاصرة على حفظ الأمن و  حیث كانت حاجة الجماعة محدودة لما كانت وظیفة
وفقا لفكرة الدولة الحارسة وبالتالي فقد كان سهلا في ظل هذه الظروف أن تركز سلطة التقدیر 

 والبث النهائي فیما یتعلق بشؤون الجماعة في ید رئیس الدولة أو ممثلة.
من الصعب  قد جعلتتصادیة التي طرأت على المجتمعات وإن المتغیرات السیاسیة والاق 

 الدول غیر أن معظم ،الاقتصار على الأسلوب المركزي في التنظیم الإداري في الدولة الحدیثة
 مازالت تحتفظ ببعض التطبیقات المهمة لهذا النظام.

صر النظم الإداریة التي عرفتها ري عرف مجموعة من التطورات یمكن حوالتنظیم الإدا 
للصعوبات التي واجهتها الدول في تطبیق نظام المركزیة والذي  وذلك مختلف الدول في نظامین

فظهور النظام البرامج الوطنیة التي اعتمدت هذا المنهج، وبالتالي یعود السبب فیه إلى تشكل 
وضرورة تخلي الحكومات عن بعض وظائفها إلى القطاع الخاص  العالمي الجدید  تزامن

ة وذلك دارة المحلیة وذلك لتقویة وتعزیز الشفافیفاتجهت إلى تبني نظام اللامركزیة في الإ
بین الجهاز  السلطات تقاسمقاعدة اللامركزیة، وهذا ما یسمى ب باعتبار أن المجالس المنتخبة

المركزي والسلطات المحلیة في اتخاذ القرار والتنفیذ والإصلاحات التي تجلت في قانون البلدیة 
لقوانین لتنظیم الإداري فیما یخص تشریع اآخر ل فأعطى بعد 12-07وقانون الولایة  10-11

ر ــة وغیــداریة المركزیم السلطة الإـــــــــــــــانون الإداري یحكــــــــــالقو  .في إطار التنظیم الإداري
دستوري هو القانون الأساسي الذي یسمو على كافة القوانین الالقانون فالتالي بالمركزیة، و 
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وتحترم نصوصه وبمعنى آخر یضع القانون الدستوري الأحكام  فذیجب أن تنالأخرى التي 
التفصیلیة التي تكفل لقانون الإداري القواعد لیة للسلطة التنفیذیة بینما یضع االعامة أو الك

تشغیل الأجهزة الإداریة وآدائها لوظیفتها، فالقانون الإداري یكون بذلك امتداد للقانون الدستوري، 
  ي ینطلق من بعدین بعد دستوري وآخر إداري.إذن فالتنظیم الإدار 

 الدراسة: الهدف
اهتمت الإداري والدستوري والسیاسي فقد  إن التنظیم الإداري له أهمیة بالغة في الجانب 

ن أهمیة متزایدة لمشاكل التنظیم ـــــم تـــــــــــــــهالحدیثة بالدراسات الإداریة نظرا لما لمس الدول
الأسالیب في تركیب الأجهزة الإداریة أضحى ضرورة ملحة من أجل تحقیق  والإدارة، واستخدام

لهذا الموضوع من طرف العدید من الباحثین  تعرضال، كذلك من التنمیة والتقدم وهذا ما نلخصه
والتنظیم الإداري جاء بمزایا من الجانب الإجرائي ولعل أهمها الشخصیة  ،وفقهاء القانون

 یة وذلك لتحقیق التنمیة.المعنویة لهیئات اللامركز 
 مبررات اختیار الموضوع:

 الموضوعیة:الأسباب -أ 
یة وكذلك كیفیة عملها تتمثل في أن دراسة التنظیم الإداري بین الإدارة المركزیة والمحل 

 المحلیة. واختصاصات وصلاحیات كل هیئة بالإضافة إلى أنه یبین عراقیل سیر الإدارة
 ذاتیة:السباب الأ-ب 
ذاتي معرفي یتعلق بمیولنا إلى الجانب الدستوري حسب تخصصنا دولة ومؤسسات  هو سبب-

  عمومیة.
باعتبار أنه یعالجه من الناحیة  ،تعمق فیهاللتنظیم الإداري و لدراسة موضوع الأسس الدستوریة -

 الدستوریة والإداریة لتخصص إدارة الجماعات المحلیة.
 وسموها في الدستور الجزائري.مركز الإدارة المركزیة والمحلیة یبین -
 الرغبة في تحصیل مهارات البحث العلمي.-

 الدراسات السابقة:
هذا الموضوع لقد تم معالجته من قبل بأطروحة دكتوراه تحت عنوان مكانة الإدارة  

المركزیة في النظام الدستوري الجزائري للطالب لعایب بن رحمون أحمد والتي تضمنت مكانة 
السلطة التنفیذیة وتطورها في سیاسة الجزائر ونحن تناولناه من جانب آخر حیث تطرقنا إلى 

  كل من الإدارة المركزیة واللامركزیة في النظام الدستوري الجزائري. الأساس الدستوري ل
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 إشكالیة الدراسة:
 كیف أسس الدستور للتنظیم الإداري في الجزائر؟- 

 التساؤلات الفرعیة:
 النظام الإداري المركزي؟ فیما یتمثل-1
 ما مكانة الإدارة الإقلیمیة في الدستور الجزائري؟-2

 صعوبات الدراسة:
 بین الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هاته المذكرة ما یلي:من  
 ضیق الوقت المخصص لتحضیر المذكرة مما جعلنا نقصر في إنجازه.-1
 اتساع موضوع الدراسة وكذلك اتساع دائرة البحث.-2

 منهجیة الدراسة:
اتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي التحلیل الهدف من استخدامه في تحلیل الخطوات  
لإصلاحیة وأخذنا المعلومات من مصادر المكتبة من مختلف الكتب والمراجع وأطروحات ا

دكتورة الذي مكننا من التوصل إلى معرفة الأسس الدستوریة للتنظیم الإداري بالإضافة إلى أنه 
القوانین والأوامر الرئاسیة والمراسیم ن خلال التطرق للدستور و تمت الاستعانة بهذا المنهج م

 رها قرائن في التنظیم الإداري في الجزائر.باعتبا
لقد تم تقسیم الدراسة إلى فصلین لكل فصل مبحثین فلقد تطرقنا في الفصل الأول  

للأسس الدستوریة للإدارة المركزیة ولقد عالجنا في البحث الأول إدارة رئیس الجمهوریة من 
طلب الثاني الصلاحیات خلال مطلبین، المطلب الأول شروط انتخاب رئیس الجمهوریة والم

الإداریة لرئیس الجمهوریة، أما فیما یخص المبحث الثاني فلقد خصصناه للإدارة المركزیة 
الهیئات الوزیر الأول في المطلب الأول و  المساعدة لرئیس الجمهوریة وهذا بالتطرق إلى

 الاستشاریة في الدستور كمطلب ثاني.
لإدارة الإقلیمیة من خلال لدستوریة لل لأسسلأما بالنسبة للفصل الثاني فخصصناه  

مبحثین، المبحث الأول تعرضنا فیه إلى البلدیة والمقسم إلا ثلاث مطالب الأول المجلس 
 صلاحیات البلدیة.المنتخب البلدي والمطلب الثاني إدارة البلدیة والمطلب الثالث 

لمجلس المنتخب أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه للولایة ومقسم إلى مطلبین الأول ا 
   الولائي والمطلب الثاني الوالي.

 



 

 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول:

للإدارة الأسس الدستورية 
 المركزية
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آخر إداري فأما البعد الدستوري دارة المركزیة من بعدین دستوري و طلق مفهوم الإنی  
فیتناول جملة الأجهزة السیاسیة التي تعمل على ممارسة الحكم وتختلف من حیث نمطها 

 أما البعد الإداري فیتمحور حول عمل المؤسسات الإداریة.وأنواعها من نظام دستوري لآخر، 
 ا انعكاسات علىإن كل المراحل التي مرت بها التجربة الدستوریة في الجزائر ترتب عنه 

خاصة السلطة المركزیة وبشكل أدق المركز الدستوري لرئیس الجمهوریة ممارسات السلطة 
كذلك نقطة ارتكاز مؤسسات الدولة إذ لا یمكن  باعتباره المحور الأساسي للنظام الدستوري وهو

الحدیث عن وظائف مؤسسات الدولة دون ذكر الجانب العضوي والوظیفي الذي یؤثر رئیس 
الجمهوریة من خلاله على عمل وتشكیل تلك المؤسسات الذي یرجع فیه السبب إلى استحواذ 

لة من العوامل التي ساهمت في یتعلق أساسا بجم رئیس الجمهوریة على الوظیفة التنفیذیة والذي
تبوئه المكانة الممیزة من بینها طریقة انتخابه إذ أنه على اختلاف مراحل التطور الدستوري في 
الجزائر رئیس الجمهوریة دائما یحظى بالشرعیة الشعبیة من خلال انتخابه بطریقة مباشرة من 

على كل الصلاحیات  طرف الشعب مما یكسب صفة ممثل الشعب والذي یستحوذ من خلالها
أي تجتمع كل السلطات في ید رئیس الجمهوریة حیث تصبح المؤسسات الدستوریة تسیر من 
طرفه ولیس تبعا لما جاء في الدستور إذن فالأسس التي تستند علیها السلطة المركزیة لتقویة 

السلطة مركزها الدستوري یكمن في قوة وحجم الصلاحیات وبعد تبني المؤسس الدستوري ثنائیة 
التنفیذیة، أصبح الوزیر الأول شریك مع رئیس الجمهوریة في تلك الصلاحیات وإن كانت تعتبر 

وطبقا للدستور فإن الإدارة المركزیة تتمثل في المؤسسات  2008شكلیة فقط خاصة منذ تعدیل 
 التالیة :

 رئاسة الجمهوریة.- 
 المؤسسات الاستشاریة الوطنیة.الحكومة و - 
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 إدارة رئیس الجمهوریة. الأول: المبحث
فإن رئیس الجمهوریة أي رئیس الدولة هو  1996دستورو  1989بناءا على دستور  

یتصرف في بعض الدوائر ة یمارس عدة وظائف إداریة هامة و رئیس مجلس الوزراء وبهذه الصف
 1المرتبطة مباشرة بتصرف رئاسة الجمهوریة.

وله مركز مرموق في لى هرم في السلطة التنفیذیة باعتباره رئیس  الجمهوریة یعتبر أعو  
النظام السیاسي الجزائري وذلك یعود للهیمنة الواسعة على المشهد العام في الدولة الذي یرجع 
للسلطات الواسعة التي منحت له من الدستور أو الطریقة الشرعیة التي اكتسبها من طریقة 

ي هذه المؤسسة الإداریة المركزیة ولاشك أن انتخابه، إذن یبقى رئیس الجمهوریة أهم عنصر ف
الحدیث عن المؤسسة كمؤسسة دستوریة یفرض علینا دراستها في فرعین فرع القانون الدستوري 

: شروط انتخاب رئیس ، الذي تناولناهما في مطلبین، المطلب الأول2وفرع القانون الإداري
 ذات الطابع الإداري.: صلاحیات رئیس الجمهوریة ب الثانيالجمهوریة، والمطل

 :ول: شروط انتخاب رئیس الجمهوریةالمطلب الأ  
یجسد رئیس الجمهوریة، :"2016المعدل بسنة  1996من دستور  84من خلال المادة  

خارجها له أن ، وحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجسد الدولة داخل البلاد و رئیس الدولة
و"حامي" تدل على أن رئیس الجمهوریة یستحوذ على ، فكلمة " یجسد" یخاطب الأمة مباشرة"

 .  3سلطات واسعة وهذا الاستحواذ یكون إلا من خلال صنادیق الاقتراع
وبناءا على المبادئ الدیمقراطیة المتبناة من المؤسس الدستوري الجزائري لقواعد    

یمكننا إیجاز ، 4الانتخاب لمنصب رئیس الجمهوریة وذلك من خلال أحكام الدستور الجاري
النظام الانتخابي لرئیس الجمهوریة في فرعین الأول یتضمن شروط الترشح لمنصب رئیس 

، أما 10-16وكذلك القانون الانتخابي 2016الجمهوریة من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
 الفرع الثاني یتناول مدة العهدة الانتخابیة.

 
 

الدراسات القانونية، ، مدير نخبر الدراسات السلوكية و ، كلية الحقوق جامعة فرحات عباس، سطيفالطبعة الثالثة القانون الإداري، اصر لباد: الوجيز فين-1 
 .101، ص2006سطيف،

 .191، ص 2007لتوزيع والنشر، الجزائر، لعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور -2 
 . 19، ص 2008فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-3 
 .63، ص2010اري، الجزء الأول " التنظيم الإداري"، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر ، علاء الدين عشي، مدخل القانون الإد-4 
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 هوریة:: شروط الترشح لمنصب رئیس الجمالفرع الأول  
مضمون لكل من تتوفر فیه الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة في الجزائر حق دستوري  

 .10-16الشروط المحددة في الدستور وكذلك المحددة في قانون الانتخابات 
 : الشروط المنصوص علیها في الدستور:أولا 
ل من التعدی 87تحكم شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة في الجزائر المادة  

 ، بحیث تنص على وجوب توفر الشروط التالیة:2016الدستوري لسنة 
 لم یتجنس بجنسیة أجنبیة.-أ 

 الأم.لجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب و ایثبت ة الجزائریة الأصلیة فقط و یتمتع بالجنسی-ب
 یدین بالإسلام.-ت
 ) سنة كاملة یوم الانتخاب.40(یكون عمره أربعین-ث
 السیاسیة.حقوقه المدنیة و یتمتع بكامل -جـ
 یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط.-حـ
 سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح.10یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة -خـ
 .1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر -د
إذا كان مولودا بعد  1954مال ضد ثورة أول نوفمبرویه في أعیثبت عدم تورط أب-ذ

 .1942یولیو
 1المنقولة داخل الوطن وخارجه.ریح العلني بممتلكاته العقاریة و یقدم التص-ر

 :10-16ثانیا: الشروط المنصوص علیها في قانون الانتخابات 
الذكر فقد نص قانون  الأنفة 87إضافة إلى الشروط المنصوص علیها في المادة 

نتخابات على شروط أخرى تستشف ضمن من الوثائق المطلوبة في ملف الترشح المنصوص الا
كشرط أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء  10-16الانتخاباتمن قانون  139المادة  علیها في
مجالس شعبیة بلدیة  ) توقیع فردي لأعضاء منتخبین في600(ستمائة جمع التوقیعاتمنها ذلك 

) توقیع فردي على 60.000ولایة وإما ستین ألف( 25لى الأقل موزعة عبر عأو ولائیة........
 2ولایة على الأقل. 25الأقل لناخبین مجلسین في قائمة انتخابیة عبر 

، بتاريخ 14التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد، ، المتضمن2016مارس 06المؤرخ في  10-16 المعدل بقانون 1996الدستور -1 
 .2016مارس07

  .تعلق بنظام الانتخابات، ي 2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16قانون العضوي رقم من ال139ادة الم-2 
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 انتهائها:مدة العهدة الرئاسیة و  :الفرع الثاني 
 أولا: مدة العهدة الرئاسیة:

) سنوات 05تقدر بخمس( الوسطى في العهدة التيلقد أخذ المؤسس الدستوري، بالمدة 
عد التعدیل تم فتح العهدة الرئاسیة فیها، إلا أن ب 2008ي كانت في التعدیل الدستوري لسنةالتو 

أنه یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة  88نص في المادة 2016الدستوري الأخیر لسنة
 واحدة.

مجال بمبدأ سیادة الجدیر بالذكر أن المؤسس الدستوري الجزائري قد اخذ في هذا الو 
 1الشعب على أساس أن السلطة ملك للشعب وهو حر في اختیار ممثلیه.

 ثانیا: نهایة المدة الرئاسیة وحالات الشغور:
كذلك تنتهي في  ،ولایته إذ لم یتم تحدید انتخابه تنتهي مهمة رئیس الجمهوریة بنهایة

الإجراءات المتبعة لقیاسها وكیفیة واحدة من حالات الشغور التي حددها الدستور حیث نظم 
 .104-103-102الخروج منها في مواده 

من التعدیل الدستوري 102ویكون في حالة المانع الممثل حسب المادة  الشغور المؤقت:-أ
یكون في إصابة رئیس الجمهوریة بمرض خطیر مزمن وفي هذه الحالة یجتمع  2016لسنة 

یقترح على ا المانع بكل الوسائل الملائمة و ن حقیقة هذالمجلس الدستوري وجوبا بعد أن تثبت م
یثبت المانع بأغلبیة ثم یجتمع البرلمان بغرفتیه معا و البرلمان التصریح بثبوت المانع. 

)أعضائه بعدها یتولى رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة بالنیابة مدة أقصاها خمسة 2/3ثلثي(
 ) یوما.45وأربعون (

الأنفة الذكر في  102ن مثلما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة یكو و  الشغور النهائي:-ب
) یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا 45حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (

 . 2ویكون الشغور كذلك في حالة الاستقالة أو الوفاة
 
 
 

 65الدين عشي، المرجع السابق ،ص علاء-1 
، من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ية والقانون الدستوري في الجزائربالحاج، المؤسسة السياس صالح-2 

 .194،ص2010الجزائر،
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 المطلب الثاني: الصلاحیات الإداریة لرئیس الجمهوریة:
من  84رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور ورئیس الدولة وذلك بموجب المادة بما أن 

فهو بذلك مكلف بالإدارة العلیا للسلطة التنفیذیة(الإدارة العامة)  2016التعدیل الدستوري لسنة 
 1أي یمارس عدة وظائف إداریة هامة لذا یعتبر السلطة السیاسیة للإدارة.

ت إداریة واسعة وذلك یعود للمركز الممتاز الذي فلرئیس الجمهوریة اختصاصات وسلطا
 منحه إیاه الدستور إضافة إلى صلاحیات في مجالات أخرى.

، مواد اخرى من الدستور نستنتج أن 2016من التعدیل الدستوري  92وبالرجوع للمادة 
: ي یمكن ردها في المجالات التالیةصلاحیات رئیس الجمهوریة التي لها علاقة بالمجال الإدار 

، والتي تناولناها 2سلطة التعیین وسلطة التنظیم، وسلطة المحافظة على أمن الدولة وسلامتها
 في ثلاث فروع:

 :الفرع الأول: سلطة التعیین 
مكانة رئیس الجمهوریة على رأس الهرم الإداري خول له صلاحیة تعیین بعض 

في جمیع ذه الصلاحیة المسؤولین السامین في الدولة باعتبار أنه لا یستطیع أن یباشر ه
عیین في رئیس الجمهوریة والوزیر اقتضى ذلك توزیع الاختصاص بالتالوظائف السامیة و 

نجد أن سلطة التعیین تقاسمها كل من  2016، وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة 3الأول
للوزیر  رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وفي الأساس أن سلطة التعیین في وظائف الدولة مخولة

الأول وذلك لتنفیذ مخطط عمل الحكومة إلا ما خوله الدستور صراحة لرئیس الجمهوریة 
 كاستثناء.

فأحكام الدستور تخول  93-91وتحدیدا للمادتین 2016وبالرجوع للتعدیل الدستوري لسنة
 لرئیس الجمهوریة تعیین كل من:

 4ینهي مهامه.د استشارة الأغلبیة البرلمانیة و یعین الوزیر الأول بع-
 5من أعضاء مجلس الأمة. 1/3یعین-
 

 .98، ص 2013عنابة، الجزائر،  التوزيع،العلوم للنشر و نون الإداري، دار ، القايعلبصغير  محمد-1 
 .52الجزائر، ص التوزيع،يق، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطب بوضياف، عمار-2 
 .98، القانون الإداري، المرجع السابق، صبعليصغير  محمد-3 
 .2016الدستوري تضمن التعديلالم 1996من دستور  05فقرة 91لمادة ا-4 
 .2016التعديل الدستوري المتضمن  1996ن دستور م 03الفقرة  118المادة -5 
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 1یعین رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري.-
 2یعین أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.-
 3یعین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول.-

العسكریة في الوظائف المدنیة و  92كام المادة وكذلك یعین رئیس الجمهوریة طبقا لأح
التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، 

وا أجهزة الأمن، الولاة، ــاة، مسؤولــجزائر، القضـالدولة، الأمین العام للحكومة، محافظ بنك ال
  4سفراء الجمهوریة والمبحوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم.

ذه المناصب المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات الدستوریة إذ والأهمیة التي تمتاز بها ه
 5اختصاص التعیین لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوضه رئیس الجمهوریة غیر للقیام به.

ة سلطته من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوری " لا یجوز بأي 101حسب ما ورد في المادة
أعضائها الذي رؤساء المؤسسات الدستوریة و وكذا أعضاء الحكومة في تعیین الوزیر الأول و 

 لم ینص علیه الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم..."
فإن  2016من التعدیل الدستوري لسنة  32من المادة  3و2عمالا بما جاء في الفقرتینوإ 

التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة وكذلك التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء 
 د الاختصاص فیها إلى رئیس الجمهوریة.یعو 

-99وم الرئاسي ـــــــــام المرســـــالتعیین في الوظائف العلیا یتم بمرسوم رئاسي وفق لأحكو 
العسكریة العلیا والذي جاءا موضحا للتعیینات ق بالتعیین في الوظائف المدنیة و المتعل 240

 الرئاسیة كالتالي:
رئیس الجمهوریة كل من الأمین العام للوزارة (كل یعین للدولة: بعنوان الإدارة المركزیة -1

 الوزارات).
یعین رئیس الجمهوریة، مندوبي التخطیط، المدیر العام بعنوان الإدارات المتخصصة للدولة:-2

للجمارك، المدیر العام للوظیف العمومي، المدیر المركزي للخزینة، المدیر العام للضرائب، 
یة، المدیر العام للحمایة المدنیة، المفتش العام للعمل، نواب ـــــــــــــــك الوطنالمدیر العام للأملا

 .2016لتعديل الدستوريالمتضمن ا 1996من دستور  04الفقرة  183المادة -1 
 .2016التعديل الدستوري المتضمن   1996من دستور  196 المادة -2 
 .2016التعديل الدستوريالمتضمن   1996دستور من  93المادة -3 
 .2016التعديل الدستوري المتضمن   1996 دستور من 92المادة -4 
 .193صالسابق، التنظيم الإداري في الجزائر، المرجع  بوضياف،عمار  -5 
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محافظ بنك الجزائر، نظراء الطاقة الذریة، المدیر العام للدیوان الوطني للإحصاء، مدیروا 
الجامعات، مسؤولوا المؤسسات العمومیة الوطنیة في میدان الاتصال والإعلام، كما یعین 

 سي صادر في مجلس الوزراء ممثلوا الدولة لدى المؤسسات والأجهزة الدولیة.بمرسوم رئا
یعین المصنفین في المناصب العلیا كالأمین العام لرئاسة  بعنوان رئاسة الجمهوریة:-3

 الجمهوریة.
س ، عمید مجل: أمین المجلس الأعلى للأمنیعینة: بعنوان المؤسسات الوطنیة ولدول-4

أعضاء مجلس المنافسة، مسؤولوا الهیئات المنشأة بمرسوم الوطني، رئیس و مصنف الاستحقاق 
ة یعین كل من القناصل العاملون بعنوان المصالح الخارجیة لوزارة الشؤون الخارجی رئاسي

 القناصل.و 
یس الأول للمحكمة العلیا، ــــــــــــــــــــیعین الرئ بعنوان المؤسسات القضائیة ومؤسسات الرقابة:-5
لنائب العام لدى المحكمة العلیا رئیس مجلس الدولة، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئیس ا

محكمة التنازع، محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، قضاة محكمة التنازع، نائب محافظ الدولة 
محاسبة، نائب رئیس لدى محكمة التنازع، رئیس مجلس المحاسبة، الناظر العام لدى مجلس ال

، رؤساء الغرف الجهویة بمجلس المحاسبة، محاسبة، رؤساء الغرف لمجلس المحاسبةمجلس ال
  1اء المحاكم، وكلاء الجمهوریة.ـــــالس القضائیة، النواب العاملون، رؤســــــــــــــرؤساء المج

یعین مدیر الدیوان، المكلفون بمهمة مدیرو الدراسات  بعنوان مصالح رئیس الحكومة:-6
 المدیرون المكلفون بالدراسات، نواب المدیرین.

، رؤساء دواوین الوزراء، المفتشون یعین المندوبون بعنوان الإدارات المركزیة للدولة:-7
ة المركزیة ون للوزارات السفراء المستشارون لدى وزارة الخارجیة، رؤساء الأقسام في الإدار لالعام

للدولة، مدیرو الدراسات بالوزارة، المفتشون بالإدارة المركزیة، المكلفون بالدراسات والتلخیص 
 .وغیرهم

س ـیعین المدیر العام المساعد للأمن الوطني، رئی ن:ـــــــة للأمـبعنوان المدیریة العام-8
 ائب مدیر.دیرون ونواب المدیر والإطارات برتبة نمالدیوان، المفتش العام، ال

تش العام، ـــــــــــوان، المفــــــــام، رئیس الدیـــــــــر العـــیعین المدی بعنوان المدیریة العامة للجمارك:-9
  المدیرون، مدیرو الدراسات، نواب المدیرین.

،العدد، الصادرة عسكرية الجريدة الرسمية الالوظائف المدنية و ق بالتعيين في المتعل 1999أكتوبر  27المؤرخ  240-99من المرسوم الرئاسي  03المادة -1 
 .1999أكتوبر31بتاريخ
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، المدیرون، مدیرو یعین المدیر العامایة المدنیة: ـــــــبعنوان المدیریة العامة للحم-10
 الدراسات، نواب المدیرین.

بعنوان الأجهزة و المؤسسات العمومیة غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة الوطنیة -11
یعین المدیرون العامون، ومساعدو المدیرین العامین والمدیرون  ومركز البحث والتنمیة:

والمؤسسات  ومساعدو المدیرین، والأمناء العامون للأجهزة والمؤسسات العمومیة غیر المستقلة
 العمومیة الوطنیة ومراكز البحث والتنمیة.

یعین الولاة المندوبون، الكتاب العامون للولایة، المفتشون العامون بعنوان الإدارة الإقلیمیة: -12
للولایات، رؤساء دواوین الولاة، مسؤولو الهیاكل الجهویة والولائیة التابعة للمدیریة العامة للأمن 

لحمایة المدنیة والمدیریة العامة للجمارك، مدیرو المصالح اللامركزیة للدولة والمدیریة العامة ل
اء الدوائر، الكتاب العامون ــــــــــعلى مستوى الولایة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون لدى رؤس

 للبلدیات مقر الولایة.
ورئیس الاجتماعي رئیس المجلس الوطني الاقتصادي و  كل منیعین بمرسوم رئاسي: -13

 1أعضاء الأكادیمیة الجزائریة للغة العربیة.
 :ةالفرع الثاني: السلطة التنظیمی 
التنظیمیة بأنها السلطة التي تمارس بعض السلطات الإداریة أي هیئات  بالسلطة یقصد 

السلطة التنفیذیة (رئیس الجمهوریة، رئیس الحكومة، رئیس البلدیة...) وتتمثل في سن قواعد 
ومجردة تأتي في شكل قرارات إداریة لا تختلف عن القوانین الصادرة عن السلطة قانونیة عامة 

المراسیم یتم تطبیقها كما أن هذه القرارات و  التشریعیة سواءا من الناحیة المادیة أو الموضوعیة
القرارات الإداریة  علیهایتعلق ة معینة منهم دون تحدید ذواتهم و على جمیع الأفراد أو على فئ

   2یة.التنظیم
من خلال المادة السالفة الذكر منح له مجالا واسعا (غیر  المؤسس الدستوري الجزائريو  

محدد) ومستقل یطال كافة المیادین والشؤون باستثناء مجال القانون الذي نجد أن المشرع 
من التعدیل  141و140حصر مجال البرلمان للمیادین التي یشرع فیها بموجب المادتین 

 .3وكذلك مواد أخرى متفرقة2016الدستوري لسنة 

،العدد، الصادرة عسكرية الجريدة الرسمية الالوظائف المدنية و ق بالتعيين في المتعل 1999أكتوبر  27المؤرخ  240-99من المرسوم الرئاسي  03المادة  -1 
 .1999أكتوبر31بتاريخ

 .101ناصر لباد، المرجع السابق، ص -2 
 .100، قانون الإداري، المرجع السابق ، ص بعليالصغير  محمد-3 
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بالتدخل في أي وقت وفي كل مكان ویكون هذا ن المیدان التنظیمي یسمح للرئیس ما أك 
التدخل عن طریق القرار الإداري التنظیمي یحدد على سبیل المثال شروط إحداث وتنظیم عمل 
مختلف المرافق العمومیة وسیرها العادي وهذا القرار التنظیمي یظهر في شكل مراسیم رئاسیة 

 1وزراء.تتخذ في مجلس ال
وفي الأخیر نستنتج أن حصر المؤسس الدستوري لمجال البرلمان في التشریع جعل من  

السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة آلیة دستوریة مدعمة بمركزه في مواجهة البرلمان في مجال 
تنظیمیة لا یعني أبدا عدم خضوعها للرقابة وذلك وفقا صنع القانون غیر أن إطلاق السلطة ال

 .186ادة للم
 الفرع الثالث: سلطة المحافظة على أمن الدولة وسلامتها: 
أوكل الدستور مهمة الحفاظ على كیان الدولة وسلامتها داخلیا لرئیس الجمهوریة فتقلیدیا  

یعتبر الضامن لأمن الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابیر والإجراءات في مجال الضبط 
(البولیس الإداري) فهذا الامتیاز ذو الطابع السیاسي أساسا تترتب عنه  الإداري العام والوطني

استقرارها على المستوى ي حالة أي تهدید ضد أمن الدولة و نتائج إداریة هامة ومن آثارها أنه ف
الوطني أقر له الدستور رئیس الجمهوریة أن یتخذ كل إجراء أو تدبیر لازم ومناسب على 

 رد ذلك الخطر وبالتالي الحفاظ على النظام العام.الصعید الإداري من شأنه 
الحرب الدستور تقریر حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائیة و كما أجاز له  

  2...110-109-107-106-105التي نصت علیها مواد الدستور: 
یة ونظرا لخطورة إعلان الحالات السابقة على التحدیات العامة وضع الدستور قیود شكل

 وأخرى موضوعیة وهي كالتالي:
 :الشروط الموضوعیة أولا:

معناها عدم تحكم السلطات المحلیة في الوضع وفق سلطات  الضرورة الملحة:-أ 
سد في الخطر الذي یهدد تتجالضبط المخولة لهم في مجال حفظ الأمن العام والسكینة العامة و 

والممتلكات والذي من اجله أجیز لرئیس الجمهوریة إعلان حالة اص ـــــــــة الأشخــــــــــــــــــسلام
 .والطوارئ الحصار، الحرب،

 .102، ص2012، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،والمؤسسات الإداريةالإداري حسين طاهري، القانون -1 
 .102ناصر لباد، المرجع السابق، ص -2 
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الإطلاع على یس الجمهوریة بعد عقد اجتماعات و كما یعود تقدیر هذه الضرورة لرئ 
 التقاریر.

لا یمكن إعلان الحصار دون تحدید مدته باعتبار أن تمنع الأفراد تتقید المدة: -ب 
وتقید هذه الحریات في حالة الطوارئ والحصار بشكل  ،كفله لهم الدستور حریاتهم وهو حق

إذن وجب التقیید من حیث المدة وإن كان صلاحیة تحدید المدة تعود لرئیس الجمهوریة  ،استثناء
 1فإن تمدیدها هذه المادة مرهون بمرافقة البرلمان بغرفتیه معا.

 ثانیا: الشروط الشكلیة: 
 .109-107حالة الحرب وحالة الحصار تضمنها المادتین الإجراءات لإعلان  
على اعتبار أن المؤسسة  :الوطنياستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي -أ

التشریعیة لها دور كبیر على المستوى الداخلي فألزم المؤسس الدستوري استشارة رئیسهما سواء 
 على مستوى الغرفة الأولى أو الثانیة.

بالنظر إلى مركز المجلس الدستوري والدور الرائد الذي  رئیس المجلس الدستوري: استشارة-ب
یلعبه في المحافظة على المبادئ الدستوریة ورعایة الحقوق والحریات العامة وجب استشارة 

 رئیسه.
ة تظم قیادتین في السلك المدني وهو مؤسسة دستوریالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن: -جـ
ر المالیة، رئیس ــــالوزیر الأول، وزیر العدل، وزیر الداخلیة، وزیر الخارجیة، وزیالعسكري، و 

أركان الجیش... والهدف من اجتماع هذه المؤسسة هو تقریر درجة الخطر وتحدید الإجراءات 
 الواجبة الإتباع.

مجموع تتشكل من ستوریة یترأسها رئیس الجمهوریة و هو هیئة د الاستماع لمجلس الوزراء:-د
  2الوزراء والاستماع لهذه الهیئة یوسع الآراء قبل أن یتخذ القرار الذي یناسب الوضعیة.

مثلا یضاف لها قد یكون اختلاف الشروط بین الحالات المذكورة ففي حالة الحرب  
 توجیه رئیس الجمهوریة خطاب للأمة یعلمها بذلك.اجتماع البرلمان و 

رئیس الجمهوریة في الجزائر مكانة قویة ویتمتع إذن من الناحیة الدستوریة یكتسي  
بسلطة معتبرة وخطیرة ویرتد هذا أساسا إلى طریقة انتخابه بالاقتراع العام المباشر والسري الذي 
یخول له بأن یظهر بمظهر الممثل للأمة جمعاء مهما كان النصاب القانوني للأغلبیة الشعبیة 

 .59بوضياف، التنظيم الإداري ، المرجع السابق، ص  عمار-1 
 60والتطبيق،المرجع السابق ، ص بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية عمار-2 
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"إن عملیة الانتخاب المباشر موریس دي فوجیهوعن هذا یقول  ،المطلقة التي یحصل علیها
توفر للرئیس سلطة كبیرة جدا لأنه من السیادة الشعبیة مما یعطیه قوة أكثر من البرلمان 

ن التمثیل البرلماني یتجزأ من عدة فئات الأفراد ینتخب كل فرد منهم من قبل نفسه باعتبار أ
ذلك یشكل التمثیل الرئاسي بین فئة من الجسم الانتخابي وفي إطار محلي على عكس من 
 أیدي رجل واحد ینتخب كل الجسم الانتخابي في إطار وطني".
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 المبحث الثاني: الإدارة المركزیة المساعدة لرئاسة الجمهوریة.
 حیث یضطلع رئیس، یقوم النظام الدستوري الجزائري على ازدواجیة السلطة التنفیذیة 

الذي كان یطلق علیه تسمیة رئیس  یساعده في ذلك الوزیر الأولالجمهوریة بقیادة هذه الأخیرة و 
والسبب یعود إلى رغبة المؤسس الدستوري في  ،2016قبل التعدیل الدستوري لسنة الحكومة 

كون من قبل تبني النظام الرئاسي بدلا من النظام الهجین باعتبار أن تسمیة رئیس الحكومة ت
التعیین فیها یكون وفق أشكال انتخابیة وهو یدل كذلك على ثنائیة السلطة ظمة البرلمانیة و الأن

التنفیذیة بینما تسمیة الوزیر الأول تعني أحادیة النظام الذي یكون فیه رئیس الجمهوریة على 
لـ:  ت الدستوریة الأخیرةرأسها وهو ما یعني بالضرورة تبني النظام الرئاسي المشدد وأن التعدیلا

جاءت لتعزز مكانة رئیس الجمهوریة من خلال تجرید بعض مهام رئیس 2016و 2008
الحكومة سابقا وجعله وزیرا أول منقذ لبرنامجه لیصبح هذا الأخیر فقط مجرد منسق لعمل 

   1الحكومة المعنیة من طرف رئیس الجمهوریة.
الثاني للهیئات الاستشاریة وسنحاول التطرق في المطلب الأول للوزیر الأول، والمطلب  

 الدستوریة.
 المطلب الأول: الوزیر الأول:

إن سلطة وقوة أي مؤسسة أو هیئة أو جهاز إنما تقاس بدرجة انتقالها عن غیرها من 
فأما الوزیر الأول لا یمكن له أن بشكل جهاز مستقل في إطار  ،الهیئات الأخرى في الدولة

ثنائیة السلطة التنفیذیة ما عدا إذا كان یتمتع بالحریة في ممارسته لاختصاصاته الدستوریة وعدم 
   2ارتباطه بمؤسسة أخرى لأداء مهامه ولا یتوقف تعیینه كذلك على هیئة أخرى.

الوزیر الأول یقتضي من البحث عن الضوابط  وللإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بمنصب
الدستوریة التي تحكم هذا المنصب وهذا ما نعالجه في فرعین الأول یتناول الوزارة بشكل عام 

 والثاني صلاحیات الوزیر الأول الإداریة.
 الفرع الأول: الوزارة.  

بعمل إداري تعتبر الوزارة أصدق صورة للسلطة الإداریة الممركزة باعتبار أنها تختص 
كما أنها تعتبر من أهم الأقسام الإداریة والأكثر شیوعا وانتشارا وذلك لما یمیزها من  ،3بحت

ة الحقوق ، تخصص الدولة ئر، كليبن رحمون أحمد" مكانة الإدارة المركزية في النظام الدستوري الجزائري" ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير جامعة الجزا-1 
 .64، ص 2015-2014المؤسسات العمومية ، و 
 .288صالح بلحاج، المرجع السابق، ص-2 
 .93الدين عشي، المرجع السابق، ص علاء-3 
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تركیز السلطة، ویأتي على رأسها الوزیر الذي یعتبر الموظف الأعلى رتبة في الهرم التسلسلي 
قوم بتنظیم . فكل وزیر ی1والرئیس الإداري لجمیع المصالح والفروع التي تتكون منها وزارته

وزارته وتوزیع الاختصاصات بین مصالح الوزارة وفروعها وهو الأمر بالصرف فحدود 
الاعتمادات المالیة أي انه یمارس سلطة الرئیس على المرؤوس في الترقیة والتعیین والنقل 
وكذلك سلطة تأدیب وسلطة التوجیه وسلطة الرقابة إضافة إلى إصدار لوائح تنظیمیة إذ خوله 

  2ون ذلك.القان
إذا فكل وزیر یمثل في قطاع نشاطه الدولة كما یتصرف باسمها ویعمل على تنفیذ 

 في القطاع الذي یقوم بالإشراف علیه.سیاساتها 
یعین الوزیر من طرف رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من الوزیر الأول بموجب 

من التعدیل  93ي المادة مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال وذلك تبعا لما جاء ف
 .2016الدستوري لسنة 

ة ــــن التسمیات زیادة على تسمیام الجزائري أعطى لهذا المنصب العدید مــــــــــــــوالنظ
 : وزیر الدولة، وزیر منتدب...ر، على سبیل المثالــــــــوزی

الجمهوریة الوزیر یعین رئیس  91أما الوزیر الأول بموجب الفقرة الخامسة من المادة
تنهي مهامه، وبما أن هذا المنصب بطبیعته سیاسیا استشارة الأغلبیة البرلمانیة، و  الأول بعد

فهو لا یخضع في مجال تعیینه لأیة شروط بل رئیس الجمهوریة وحده الذي یقرر الشخصیة 
الأحرار لكن  التي تستحق ذلك فبإمكانه تعیین الوزیر الأول من الأغلبیة أو الأقلیة أو حتى من

هذه الحریة لا یمكن أن تكون مطلقة بدایة على رئیس الجمهوریة مراعاة تشكیلة الطبقة 
إضافة إلى وجوب  ،3السیاسیة في البرلمان خاصة وموازیة القوى السیاسیة  في مؤسسات الدولة

توري من التعدیل الدس 91استشارة الأغلبیة البرلمانیة وذلك بنص دستوري صریح بموجب المادة 
 .2016لسنة 

 
 
 

 .207، القانون الإداري ، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغير -1 
 .59حسين طاهري، المرجع السابق،ص-2 
 .217صالح بلحاج، المرجع السابق، ص-3 
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 صلاحیات الوزیر الأول الإداریة: الثاني:الفرع 
 على ما یلي: 2016من التعدیل الدستوري لسنة  99تنص المادة 

"یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي تخولها إیاها صراحة أحكام أخرى في 
 الدستور الصلاحیات الآتیة:

 الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة.یوزع الصلاحیات بین أعضاء -1
 التنظیمات.یسهر على تنفیذ القوانین و -2
 یرأس اجتماعات الحكومة.-3
 یوقع المراسیم التنفیذیة.-4
اس بأحكام المادتین دون المسو  ة رئیس الجمهوریة،ـــــــــــــــن في وظائف الدولة بعد موافقـــــــــــــــیعی-5

 .92و 91
  1ن سیر الإدارة العمومیة."یسهر على حس-6
ن صلاحیات الوزیر الأول متعددة أحكام أخرى من الدستور أمن هذه المادة و نستخلص  
ومة كتقدیمه لمخطط عمل الحكومة ال الحكمتنوعة بالإضافة إلى ممارسته لبعض أعمو 
 .96مناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني حسب ما جاء في المادة و 
أهم  أنمناقشتها إلا تحفیز مشاریع قوانین و إمكانیته التي تتفق  136إضافة إلى المادة  

 التنظیم.الأول تتمثل في سلطتي التعیین و  الصلاحیات ذات الطابع الإداري للوزیر
 :: سلطة التعیینأولا

اسعة لما قبل التعدیل كانت و  1996في ظل الدستور سلطة الوزیر الأول في التعیین  
الدستور صراحة لرئیس ة إلا خوله ـــــــمستویات الإدارة العاممجالات و كانت تطاله من 

عد لكن بالقانونیة لتنفیذ عمل الحكومة و  الهدف منه لإعطاء الوزیر الأول الوسیلةالجمهوریة، و 
ن التي منحت للوزیر الأول قیدت سلطة التعیی 2016الأخیر و  2008التعدیل الدستوري لسنة 

 :جانبین
نفاذها علقة بالتعیین بشرط في سریانها و التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول المتالمراسیم -1

) أنه یعین 05فقرة خمسة( 99موافقة مسبقة من طرف رئیس الجمهوریة وفقا لما جاء في المادة 
 91ن المساس بأحكام المادتین الوزیر الأول في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ودو 

 .92و 

 .2016المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور   99المادة -1 
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ملاحظ أن سلطة التعیین لدى رئیس الجمهوریة التي تكون خارج المجالات التي حددها له ال-2
الدستور خاصة من شأنها تحدید نطاق سلطة الوزیر الأول هذا یؤدي بالضرورة إلى اختلال 

 التوازن في توزیع الاختصاصات بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول.
المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة  240-99وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي  

والعسكریة في الدولة، إن سلطة التعیین في هذه الوظائف السالفة الذكر التي خولها الدستور 
 1صراحة لرئیس الجمهوریة واسعة جدا.

 ثانیا: السلطة التنظیمیة:
لتطبیق على المراسیم التنفیذیة ه عتظهر التصرفات القانونیة للوزیر الأول في توقی 
، فإذا كانت السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة واسعة فالتنظیم 2مخطط عمل الحكومة تجسیدو 

ذلك لتقنین المواضیع الغیر مستقلا یمارسه رئیس الجمهوریة و  هنا یشمل شقین الأول تنظیمیا
ن آخر یتعلق بتنفیذ القوانیو  1الفقرة 143نصت علیه المادة مدرجو ضمن مجال التشریع التي 

ذلك أن المادة یمارس الوزیر الأول، فالسلطة التنظیمیة للوزیر الأول مرتبطة بالسلطة التشریعیة 
 یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول".تنص " 02فقرة  143

وزیر الأول على تنفیذ القوانین یسهر ال" 2الفقرة 99ما تشیر إلیه المادة  إضافة 
 ها".تنظیمو 
(المراسیم) الصادرة عن تالتنظیمان الصادرة عن السلطة التشریعیة و فمهمة تنفیذ القوانی 

 3رئیس الجمهوریة تستند إلى الوزیر الأول إضافة إلى المراسیم الصادرة عنه.
 وص توضیحــــــل في وضع نصــــــــــــــمن ناحیة المضمون ممارسة هذه السلطة یتمث  

ح لكیفیة تطبیقها وهو ما یسمى بوضع النصوص التطبیقیة القوانین، تكملها كذلك توضی
قابلة للقانون، باعتبار أن القوانین تتضمن قواعد عامة لا شخصیة ففي غالبیة الأمر تكون غیر 

لتطبیقها تحتاج عمل تقني یبین طریقة تنفیذها في الوضعیات للتطبیق بصیغتها الشرعیة و 
 لمتنوعة التي تشملها.القانونیة ا

التنظیمات في تدرج ا تعتبر أدنى درجة من القوانین و وفي خاصیة المراسیم التنفیذیة أنه 
 4أنها ملزمة بعدم مخالفتها لأنها بطبیعة الحال تأتي تطبیقا لتلك النصوص. أيالقواعد القانونیة 

 .071إلى106المرجع السابق، ص الإداري،الصغير بعلي، القانون  محمد-1 
 .108القانون الإداري، المرجع السابق، ص ،بعليالصغير  محمد-2 
 .100المرجع نفسه، ص-3 
 .224-223ص السابق،صالح بلحاج، المرجع -4 
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 المطلب الثاني: الهیئات الاستشاریة الدستوریة:
الحدیثة تعمل على تأسیس مؤسسات وهیئات استشاریة إلى جانب غالبیة الأنظمة  

المؤسسات الإداریة المركزیة لمساعدتها وترشید قراراتها باعتبار أن الاستشارة من أهم العملیات 
مجال الإدارة وأنها تكمن هذه الأخیرة من الاستفادة من خدمات الأخصائیین دون  الحیویة في

 1لإداریة.التأثیر على وحدة القیادة ا
لعنصر الإلزام باعتبار أنها تبقى مجرد والطبیعة القانونیة لهذه الأجهزة الاستشاریة تفتقد  

ا جاء في مقولة الدكتور أحمد مصدرها أخصائیین في مجال محدد كمآراء ووجهة نظر 
 بوضیاف" لها في الغالب قوة التأثیر المعنویة باعتبارها صدرت عن فنیین وذوي خبرة".

الفترة ما بعد ائر كغیرها من الدول لجأت إلى إنشاء مجالس وهیئات استشاریة في والجز  
تنوعت تبعا للتطورات السیاسیة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا الاستقلال تكیفت و 

   2هذا.
ونظرا للأهمیة البالغة للاستشارة فالمشرع الجزائري نص علیها في تعدیل الدستور لسنة  

سنحاول أن نعالجها في فرعین: الاستشاریة و  عنوان المؤسساتحت في الباب الثالث ت 2016
 للهیئات الاستشاریة: فخصصناه تشاریة العلیا، أما الفرع الثانيالفرع الأول تناول الهیئات الاس

 الوطنیة.
 الفرع الأول: الهیئات الاستشاریة العلیا:  
والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى وتتلخص في ثلاثة المجلس الإسلامي  

الحلول وتسمت كلها بالطابع الأعلى وتم تنصیبها كهیئات استشاریة تحاول إیجاد  ،للأمن
والتغیر إلى الأحسن من أجل بناء السیاسة العامة وتخفیف العبء على السلطة  والانتقال
 التنفیذیة.

 أولا: المجلس الإسلامي الأعلى:
ریة أنشئت بموجب هو هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهو الأعلى المجلس الإسلامي  

لس تابع لوزارة الشؤون كان المج 1989باعتبار أنه قبل دستور  1996دستور من  171المادة 
 1989یشرف علیه علماء، وشخصیات دینیة مرموقة وبعد صدور دستور  الأوقافالدینیة و 

ؤون الدینیة إلى مؤسسة دستوریة وباعتباره ارتقى المجلس من مجرد هیئة تابعة لوزارة الش

 .204المرجع السابق، ص التطبيق،و لإداري في الجزائر بين النظرية بوضياف، التنظيم ا عمار-1 
 .117الإداري، المرجع السابق، ص، القانون بعليالصغير  محمد-2 
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مؤسسة وطنیة مرجعیة في كل المسائل المتصلة بالإسلام فإنه یعمل على تشجیع وترقیة كل 
مجهودات التفكیر والاجتهاد من أجل إبراز الأسس الحقیقیة للإسلام من تسامح وتفتح على 

 1التقدم والحداثة.
أنه "یؤسس لدى  2016الدستوري لسنة من التعدیل  195وجاء بموجب نص المادة  

 .2رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي أعلى"
، یعینهم رئیس الجمهوریة من ) عضو منهم الرئیس15من خمسة عشر(ویتكون المجلس  

  3بین الكفاءات الوطنیة العلیا في مختلف العلوم.
 كما یتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام والصلاحیات الآتیة: 
 ى الاجتهاد وترقیته.الحث عل-
 إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیه.-
  4رفع تقریر دوري عن نشاطه إلى رئیس الجمهوریة.-
الاجتهاد وجعل التفكیر و  إضافة إلى تطویر كل عمل من شأنه أن یشجع ویرقي مجهود 

إشعاعها نشر الثقافة الإسلامیة من أجل ازات السیاسیة، التوجیه الدیني و الإسلام بمأمن من الحز 
خارجها كذلك التكفل بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تسمح بتصحیح داخل البلاد و 

     5.إبراز أسسه الحقیقیة وفهمه الصحیحالخاطئة و  الإدراكات
ولقد كان للمجلس الإسلامي الأعلى دور كبیر وهام في تهدئة الأوضاع في ولایة غردایة  

المالكي الذي سجل المجلس في البیان الذي توج لتي حدثت بین المذهبین الإباضي و الفتنة ا بعد
التي أحداث الفتنة و  2014جانفي05خ في ) المؤر 56الخمسین (دسة و أشغال دورته العادیة السا

التحلي بالحكمة وروح المسؤولیة كما قرر المجلس إرسال وفد ها سكانها للتعقل و دعا من خلال
آخر  لى الإصلاح وجدد دعوته إلى جمیع مواطني ولایة غردایة في بیانع ائه للسعيمن أعض

) حیث استقرت الأوضاع خلال هذه الفترة وفي ظل 57الخمسین(في دورته العادیة السابعة و 
المواجهات أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بیان خاص بأحداث غردایة في دورة استثنائیة في 

 www.hci.dzموقع المجلس الإسلامي الأعلى-1 
 الدستوري.ديل المتضمن التع 1996من دستور  195 المادة-2 
 .المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  196المادة -3 
 .ل الدستوريالمتضمن التعدي 1996من دستور  195المادة -4 
الجريدة  المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى 2017أفريل 18هـ /الموافق لــ 1438رجب  21المؤرخ في  141-17من المرسوم الرئاسي رقم  3و2المادتان -5 

 .2017افريل  19الصادرة بتاريخ  25الرسمية العدد 
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الدكتور أبو عمران الشیخ كافة طلائع المجتمع لبذل كل ما في وسعهم فناشد  2015جویلیة 09
 1لكشف الأطراف التي تقف وراء إشعال الفتنة، وقد ساهم فعلا ذلك في إخماد الفتنة في الولایة.

 للأمن:المجلس الأعلى  ثانیا:
هو هیئة وطنیة استشاریة مهمتها تقدیم الآراء إلى رئیس  المجلس الأعلى للأمن 
من التعدیل الدستوري  197جمهوریة هو كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني، وبموجب المادة ال

والتي تنص على "یؤسس مجلس أعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة، مهمته تقدیم  2016لسنة 
 2الآراء إلى رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله"

 للأمن الذي یرأسه رئیس الجمهوریة من الآتي ذكرهم:یتكون المجلس الأعلى  
 رئیس المجلس الشعبي الوطني.-
 رئیس الحكومة الوزیر الأول حالیا.-
 .وزیر الدفاع الوطني-
 وزیر الشؤون الخارجیة.-
 وزیر الداخلیة.-
 وزیر العدل.-
 وزیر الاقتصاد، وزیر المالیة حالیا.-
 3رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي.-
یبلغ لأعضائه س الجمهوریة جدول أعمال المجلس و دد رئیس المجلس المتمثل في رئییح 

 مهامه بنفس الطریقة. كاتب المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهىوكما یتولى تعیین 
في كل القضایا یتولى المجلس الأعلى للأمن مهمة تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة  

 نشاط الوطني أو الدولي لاسیما ما یتعلق بما یتأتي:تتمثل میادین الالمتعلقة بالأمن و 
 تحدید الأهداف في مجال أمن الدولة.-
 الشروط العامة لاستخدامها.تقدیر الوسائل و -
 الوسائل في هذا المیدان.و تدابیر التنسیق العام في اختیار الموارد -

 www.hci.dzموقع المجلس الإسلامي الأعلى،-1 
 .يل الدستوريالمتضمن التعد  1996من دستور  197المادة-2 
، يتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن 1989أكتوبر  29هـالموافق لأ 1410ربيع الاول  29المؤرخ في  196-89من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة -3 

 .1989اكتوبر  25الصادرة بتاريخ  45له الجريدة الرسمية ، العدد و عم
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الدستور خول إضافة إلى صلاحیات المجلس في حالات الظروف الاستثنائیة مثلا فإن  
لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة غیر أنه قیده ببعض الشروط من بینها استشارة المجلس 

 1 الأعلى للأمن لأنه الهیئة المكلفة بتسییر الوضع الأمني في البلاد.
 المجلس الأعلى للشباب. ثالثا:

مجلس المجلس الأعلى للشباب هو هیئة استشاریة توضع لدى رئیس الجمهوریة یضم ال 
ممثلین عن الشباب وممثلین عن الحكومة وعن المؤسسات العمومیة المكلفة بشؤون الشباب 

  20162.من التعدیل الدستوري لسنة  200وهذا ما جاءت به المادة
یتولى المجلس في إطار مهامه: تقدیم آراء وتوصیات حول المسائل المتعلقة بحاجات  

والاجتماعي والثقافي والریاضي والمساهمة في ترقیة الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي 
  3القیم الوطنیة والضمیر الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

عن المؤسسات جلس الذي یضم ممثلین عن الشباب وممثلین عن الحكومة و ویتشكل الم 
) بالتساوي 2عنوان الشباب(عضوا ب 96عضو منهم  172العمومیة المكلفة بشؤون الشباب من 

) عضوا بعنوان ممثلي جمعیات ومنظمات الشباب ذات الطابع 24امرأة) عن كل ولایة((رجل و 
) عضوا بعنوان ممثلي شباب الجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج 16منهم النساء و( %30الوطني،

) عضوا 21(الجمهوریة، وأعضاء یعینهم رئیس  10من النساء، كما یتكون من  %30منهم 
 4الشباب.) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون 5، و(بعنوان الحكومة

التوصیات والتقریر السنوي للنشاطات المصادق علیها من ویلزم المجلس بإرسال الآراء و  
 5.والوزیر الأولالمجلس إلى رئیس الجمهوریة 

 الفرع الثاني: الهیئات الاستشاریة الوطنیة.  
 والاجتماعي: يالوطني الاقتصادأولا: المجلس 

تتمثل أهم المؤسسات الاستشاریة الوطنیة في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  
لاقتراح في المجالین الاقتصادي ار حول القضایا المختلفة للدولة و باعتباره مجالا للتشاور والحوا

 .لسابقا، المرجع  196-89قم ي، ر من المرسوم الرئاس 6المادة -1 
 .تضمن التعديل الدستوري الم 1996من دستور  200المادة -2 
وتنظيمه  يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب  2017أبريل  18الموافق لـ 1938رجب عام  21مؤرخ في  192-17من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة -3 

 وسيره 
 المرجع السابق 142-17سي رقم من المرسوم الرئا 5المادة-4 
 .سه ، المرجع نف 142-17من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة -5
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المجالات المخصصة له الاجتماعي كما تكمن أهمیته من خلال الدور الذي یلعبه في و 
العامة في المجالین الاقتصادي  ومناقشته لمواضیع مهمة ومتنوعة تساهم في صنع السیاسة

 1الاجتماعي.و 
-68وم رقم ـــــــــب المرســــــبموج 1968ي الاقتصادي سنة ـــــــــــــلقد تم إنشاء المجلس الوطن 

 القطاعات لتنفیذ ودعم سیاسة، یمثلون مختلف عضوا 170والذي كان یتشكل من  610
م صدر المرسوم 1989الاقتصادیة المترتبة على دستور الحكومة بعد التغیرات السلبیة و 

وتمت  2المتعلق بإنشاء المجلس  الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 225-93الرئاسي رقم 
لس والتي جاء فیها "المج 2016من التعدیل الدستوري لسنة  204دسترته بموجب المادة 

صلب النص "المجلس" إطار للحوار والتشاور الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي یدعى في 
 .3الاقتراح في المجالین الاقتصادي والاجتماعي وهو مستشار الحكومة"و 
نه یتولى المجلس على من نفس التعدیل الدستوري نصت على أ 205بموجب المادة  

حول سیاسات مع المدني في التشاور الوطني : توفیر إطار لمشاركة المجتالخصوص مهمة
تشاور بین الشركاء الاقتصادیین الاجتماعیة وضمان دیمومة الحوار والالتنمیة الاقتصادیة و 

الاجتماعیین الوطنیین إضافة إلى تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي و 
دراستها وعرض اقتراحات وتوصیات على والاجتماعي والتربوي والتكویني والتعلیم العالي و 

 4الحكومة.
المؤسسات والهیئات الإداریة المركزیة الوطنیة الاستشاریة والمادة  أهمالمجلس یعتبر من  
نصت على أنه مجاز استشاري للحوار والتشاور في  225-93من المرسوم الرئاسي  2

مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . وعلیه فإن ال5المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
تقتصر مهمته على تقدیم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزیة وإبداء الآراء حول القضایا التي 

توصیاته مهما كان شكلها تبقى من حیث طاق اختصاصه ومن ثم فإن أعماله و تندرج في ن
  6.القانون ذات الطبیعة الاستشاریة أي تفتقر إلى القوة الإلزامیة

 .285.ص2012 والتوزيع. الجزائرالخلدونية لنشر  زائرية، دارالجالهيئات الاستشارية في الإدارة  بوضياف،أحمد  -1 
 .125ص المرجع السابق، ،قانون الإداريال ،بعليمحمد الصغير -2 
 .2016لمتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  204المادة -3 
 .2016المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  205المادة -4 
لرسمية، ، الجريدة الس الوطني الاقتصادي والاجتماعياء المجــــــــق بإنشــــــــــــالمتعل 1993أكتوبر5ؤرخ فيـــــــــــــالم 225-93ي ـــــــــمن المرسوم الرئاس 2المادة -5 

 .1993أكتوبر 10، الصادرة بتاريخ 64العدد

 .126، صرجع السابقالم القانون الإداري، ،بعليمحمد الصغير -6 
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 ثانیا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
باللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان حیث تم  في البدایة كان عبارة عن لجنة سمیت 

وتم تعدیله بموجب 20011مارس25المؤرخ في  71-01إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المؤرخ في  04-09 ، ثم الأمر رقم2002سبتمبر 23المؤرخ في  297-02 المرسوم الرئاسي

 2009أوت3المؤرخ في  263-09 وبعد ذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم ،20092أوت  27
 3سیرها.تشكیلها و لمتعلق بمحام اللجنة و ا
أعاد تسمیتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان  2016أما التعلیم الدستوري لسنة  

لإنسان یدعى في صلب النص " س المجلس الوطني لحقوق ا" یؤس 198وذلك بموجب المادة 
المجلس بالاستقلالیة الإداریة  المجلس" ویوضح لدى رئیس الجمهوریة، ضامن الدستور، یتمتع

 4المالیة"و 
والمرسوم الرئاسي  2016نوفمبر03المؤرخ في  13-16إضافة إلى القانون رقم 

 الإنسان.یحددان تشكیلة المجلس الوطني لحقوق  2017فیفري12المؤرخ في76-17رقم
كل حالات انتهاك حقوق  دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة، یدرس المجلس، 

، ویعرض نتائج وم بكل إجراء مناسب في هذا الشأنالإنسان التي یعانیها أو تبلغ إلى عمله ویق
مر على الجهات القضائیة المختصة، ، وإذا اقتضى الأته على السلطات الإداریة المعنیةتحقیقا
الإعلام والاتصال لترقیة حقوق الإنسان، كما یبدي آراء المجلس بأعمال التحسیس و یبادر 

 واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتها.
یعد المجلس تقریر سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة وإلى البرلمان وإلى الوزیر الأول،  

 وینشره أیضا.

، جنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، المتضمن أحداث الل2001مارس  25هـ الموافق لـ 1421ذي الحجة 30المؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي -1 
الجريدة الرسمية ،  2002سبتمبر 23ـ  الموافق 1423رجب  16المؤرخ في  297-02المتمم بالرسوم الرئاسي رقم ، المعدل و 18الرسمية، العدد ،  الجريدة
 .2002سبتمبر  25الصادرة بتاريخ  63العدد 

شكيلتها و  تايتها و لاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمالمتعلق باللجنة الوطنية ا 2009أوت 27هـ الموافق لـ 1430رمضان6المؤرخ  04-09الأمر رقم -2 
 .2009غشت  30الصادرة بتاريخ  49يرها، الجريدة الرسمية، العددسو كيفيات تعيين أعضائها 

ستشارية الترقية حقوق الإنسان وحمايتها و المتعلق بالجنة الوطنية الا 2009أوت30الموافق لـ 1430رمضان 9المؤرخ في 263-09المرسوم الرئاسي رقم-3 
 .2009غشت  30الصادرة بتاريخ 49، العدد ، الجريدة الرسميةهاسير ين أعضائها و كيفيات تعيتشكيلها و 

 .2016ل الدستوريالمتضمن التعدي 1996من دستور  198المادة -4 
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، 1یات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهكیفیحدد القانون تشكیلة المجلس و  
المرسوم الرئاسي السالفین الذكر ومنه فیتكون المجلس الوطني لحقوق خلال القانون و وذلك من 

 الإنسان من الهیاكل الآتیة:
 الجمعیة العامة.- 
 رئیس المجلس.- 
 المكتب الدائم.- 
 اللجان الدائمة.- 
 2الأمانة العامة.- 

 .مكافحتهالوطنیة للوقایة من الفساد و الهیئة  ثالثا:
آفة خطیرة وخاصة الفساد الإداري الذي عرفته الجزائر في الآونة تعتبر ظاهرة الفساد  

الأخیرة والذي مس العدید من الجوانب والقطاعات لاسیما المجال الإداري ورغم أن إنشاء الهیئة 
دولي في ذمة الجزائر على مصادقتها على  الوصیة للوقایة من الفساد ومكافحته كان التزام

إلا أن ما حال دون ذلك هو قصور قانون العقوبات الجزائري  ،اتفاقیات دولیة لمكافحة الفساد
هیئة وطنیة للوقایة  بإنشاءعلى مكافحة جرائم الفساد وهو الذي أعطى دافعا للمؤسس الدستوري 

لتجسید هذه الهیئة حذا المشرع ومكافحته و ه وسن قانون الوقایة من الفساد مكافحتمن الفساد و 
تعرف على أنها هیئة وطنیة فكرة السلطة الإداریة المستقلة و حذو المشرع الفرنسي في الجزائري 

وظیفیة سواءا وصائیة تتمتع باستقلالیة عضویة و لا تخضع  لا للسلطة الرئاسیة ولا للسلطة ال
ثابة هیئات متخصصة تستعین بها الحكومة في بالسلطة التنفیذیة أو بالسلطة التشریعیة وهي بم

أعمال دقیقة وهي غیر مندمجة في هیاكل إداریة مركزیة ما یعطیها صلاحیة نجاز مهام و إ
 اتخاذ القرار اللائحي  أو الفردي وبذلك تتخذ صیغة السلطة الإداریة المركزیة.

ن :"تؤسس التي جاءت بأ 2016من التعدیل الدستوري لسنة  202ومن خلال المادة  
مستقلة توضع لدى رئیس  هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وهي سلطة إداریة

المالیة استقلال  هذه الهیئة مضمون على الهیئة بالاستقلالیة الإداریة و  ، تتمتعالجمهوریة
الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفیها المبین، ومن خلال الحمایة التي تكفل لهم في 

 .2016الدستوري المتضمن التعديل 1996من دستور  199المادة -1 
القواعد دد تشكيلة المجلس حقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه و م يح2016نوفمبر03هـ الموافق لـ 1438صفر 3المؤرخ في 13-16القانون رقم -2 

 .2016نوفمبر 06الصادرة بتاريخ  65سيره، الجريدة الرسمية، العددالمتعلقة بتنظيمه و 
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، الشتم أو التهجم أیا كانت طبیعتههانة أو غوط أو الترهیب أو التهدید أو الاال الضــــــــــشتى أشك
 التي قد یتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.و 
ة اقتراح سیاسة شاملة تتولى الهیئة على الخصوص مهمالتي نصت على " 203والمادة  

الشفافیة والمسؤولیة في تسییر و  للوقایة، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة
الممتلكات والأموال العمومیة والمساهمة في تطبیقها، ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریر 
سنویا عن تقییم نشاطاتها المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا 

 .والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء المجال
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 الأول:خلاصة الفصل 
من خلال تطرقنا للأسس الدستوریة للإدارة المركزیة في الجزائر تبین أن المركز الذي  

یشغله رئیس الجمهوریة جعل منه المؤسسة المركزیة في النظام الدستوري الجزائري وحتى 
وتعزیز مكانة الإدارة  السلطة التشریعیة لم تؤثر على مركز رئیس الجمهوریة بل أدى إلى تقویة

أصبح یتصرف وفق  2008المركزیة بالمقارنة مع السلطات الأخرى، والوزیر الأول بعد تعدیل 
تفویض من رئیس الجمهوریة هذا ما جعل هذا الأخیر یستحوذ على السلطة التنفیذیة إضافة 

ة لیست إلى ممارسة سلطات أخرى فأصبح الوزیر الأول مجرد منسق ومساعد لرئیس الجمهوری
 له حریة ممارسة صلاحیات وسلطات إلا بتفویض من رئیس الجمهوریة.
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 الفصل الثاني: 
الأسس الدستورية للإدارة 

 الإقليمية



 ــــــــــــــــــــــــــ الأسس الدستورية للإدارة الإقليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ـ 

فإنه یقصد بالجماعات الإقلیمیة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  16بنص المادة  
اللامركزیة كلا من البلدیة والولایة حیث أعطاها المشرع مكانة سامیة بین نصوصه القانونیة 

للولایة وغیرها  07-12للبلدیة وقانون  10-11دستور إلى قانون الجماعات الإقلیمیة البدایة ب
  1وهذا نظرا لأهمیة التي تحتلها في التنظیم الإداري الجزائري. من النصوص،

الهیئة اللامركزیة على مستوى المحلي حیث تقوم على توزیع وتعتبر الجماعات الإقلیمیة  
الوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة وهیئات منتخبة محلیة أو مصلحیة تباشر اختصاصاتها 

 2تحت إشراف الحكومة ورقابتها.

عن إرادته في مراقبة وتسییر الإطار الذي من خلاله یعبر  الولایةكما أن البلدیة و  
تحت تصرف البلدیة والولایة من خلال عملیة الانتخاب السري  ةالشؤون العمومیة الموضوع

الأشخاص المناسبة في و لأعضاء، وهي بذلك البوابة التي من خلالها یعین الشعب لمباشر الو 
  3ع عن مصالحه في الدولة.نظره لتسییر ودفا

، المبحث الأول وجاء بعنوان فصل بتقسیمه إلى مبحثینولقد ارتأینا في دراستنا لهذا ال 
 البلدیة، والمبحث الثاني الولایة.

 

 

 

 

 

 

 

 .2016المتضمن التعديل الدستوري 1996ر من دستو  16المادة -1 
 .14،ص1982حسين مصطفى حسنين، الإدارة المحلية المقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-2 
 .2016المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  17المادة -3 
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 .المبحث الأول: البلدیة

الهیئة الإقلیمیة تعتبر البلدیة قاعدة اللامركزیة في تنظیم الإداري الجزائري، باعتبارها  
  1لقاعدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة.ا

وهي الخلیة الأولى والأساسیة للجماعات الإقلیمیة نظرا لدورها الهام الذي تجسده من 
 2احتكاك بین الإدارة والمواطن، إذ یشترك هذا الأخیر في تسییرها.

على التعدیل الدستوري  ولتعرف على الأسس الدستوریة للبلدیة وذلك من خلال استنادنا
ا المبحث تم تقسیم هذ 2011وقانون الجماعات الإقلیمیة لسنة  2016الجزائري الأخیر لسنة 

إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول المجلس المنتخب والثاني إدارة البلدیة أما المطلب الثالث 
 صلاحیات البلدیة. 

 المجلس المنتخب البلدي. الأول:المطلب 

واعتبره  ،3لمجلس الشعبي البلدي مكانة في نصوصه القانونیة لستور لقد أعطى الد 
مشاركة في تسییر الشؤون ال ةقاعدة اللامركزیة الإداریة، التي من خلالها حظي الشعب مكان

 4العمومیة للدولة.

في فصله  10-11أما بالنسبة للتنظیم القانوني للمجلس، فإن قانون الجماعات الإقلیمیة  
جاء في مضمونه الذي  61إلى غایة المادة  16اب الأول في مواد من المادة الأول من الب

  5، ومداولاته...تكوین المجلس سیره

 وفي دراستنا لهذا المطلب سنتطرق إلى تشكیلة المجلس وعمل المجلس وحله. 

 

 

 .2011يوليو03بتاريخ 37مالرسمية، رق ، الجريدة2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من قانون رقم  01المادة -1 
 2018www.interieur.gov.dzمارس 02يوم  والتهيئة العمرانية والجماعات المحليةالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية -2 
 .120ص السابق،علاء الدين العشي، المرجع -3 
 .2016المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  17المادة -4 
 البلدية.من قانون  61إلى  16المادة -5 
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 .البلدي الفرع الأول: تشكیلة المجلس المنتخب 

ة التداولیة، یرأسه رئیس المجلس الشعبي یتشكل المجلس من أعضاء الذي یمثلون الهیئ 
  1البلدي الذي یمثل الهیئة التنفیذیة للبلدیة.

 الأعضاء:–أولا 

دد ــــــــــــــب عـــــــك حســــعدد الأعضاء من مجلس شعبي بلدي إلى آخر، وذلیختلف  
البلدي كما السكان، ویعتبر هذا الأخیر هو المعیار المحدد لعدد الأعضاء في المجلس الشعبي 

 یلي:

نسمة فإن عدد أعضاء المجلس  10.000بالنسبة للبلدیات التي لا یقل عدد سكانها عن -
 2عضو. 13الشعبي البلدي لهذه البلدیات یتكون من 

نسمة فإن المجلس  20.000و 10.000یتراوح عدد سكانها بین  بالنسبة للبلدیات التي-
 عضوا. 15من  البلدیات یتكونالشعبي لهذه 

 20.001یتراوح عدد سكانها بین  النسبة لعدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدیات التيب-
 عضوا. 19یتكون من  50.000و

 50.001بالنسبة لعدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدیات التي یترواح عدد سكانها بین -
 عضوا. 23یتكون من  نسمة 100.000و

 100.001لبلدي للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین یتكون عدد أعضاء المجلس الشعبي ا-
 عضوا. 33بـ  200.000و

فإن عدد أعضاء المجلس  200.001أما بالنسبة للبلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یفوق -
 3عضوا. 43الشعبي البلدي 

 

 .من قانون البلدية، المرجع السابق ، 15المادة -1 
 .عضوي للانتخابات القانون ال 80المادة -2 
 .عضوي للانتخابات من القانون ال 80المادة -3 
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سنوات بطریقة الاقتراع النسبي حسب  05وینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمدة  
 101.-16من قانون الانتخابات  65ادة الم

جملة من الشروط  لمترشح للمجلس الشعبي البلديمع مراعاة أن تتوفر في العضو ا 
الشروط العامة و  10-16من قانون الانتخابات  79 الخاصة القانونیة المذكورة سواء في المادة

 من نفس القانون. 03الواردة في المادة 

 الشروط العامة:-1

للانتخابات  10-16) من القانون العضوي 03وط الواردة في المادة الثالثة(وهي الشر  
 یلي:كما 

 التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة.-"

 یكون في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحدد في القانون. ألا-

 2ضرورة التسجیل في القائمة الانتخابیة في الدائرة التي ینتمي إلیها"-

 الشروط الخاصة:-2

المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العضوي  79هي الشروط الواردة في المادة و  
 كما یلي:

 سنة على الأقل یوم الاقتراع. 23أن یكون بالغا -

 أن یكون ذا جنسیة جزائریة.-

 ).مة الوطنیة (أدائها أو معفى منهاأن یثبت الوضعیة إزاء الخد-

من هذا القانون  5ح المنصوص علیها في المادة الجنلا یكون محكوما علیه بالجنایات و أن -
 3دون أن یرد اعتباره. للانتخابات العضوي

 .122ناصر لباد، المرجع السابق، ص-1 
 .ون العضوي للانتخابات من القان 03المادة -2 
 ، نفس المرجع. 79دة الما-3 
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، أو من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة أن یترشح العضو ضمن قائمة مقبولة صراحة-
  1مترشح حر.

 البلدي: ثانیا: رئیس المجلس الشعبي

الشعبي البلدي متصدر :" یعین رئیسا للمجلس على 10-11من قانون  65نص المادة ت 
القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین وفي حالة تساوي الأصوات، یعلن رئیسا 

 2المرشحة أو المرشح الأصغر سنا"

ومن نص المادة یتضح أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الذي یرأس المجلس  
دیة المنصوص علیها في قانون المنتخب البلدي في جمیع مداولاته سواء العادیة أو الغیر عا

 الجماعات الإقلیمیة.

یتم تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على أغلبیة الأصوات  
یوم التي تلي إعلان نتائج  15ویتم ذلك بعد استدعاء الوالي للمنتخبین الفائزین لتنصیبه خلال 

مقر الولایة، كما أنه یقوم الرئیس المسبق الانتخابات، وهذا في حفل رسمي یرأسه الوالي ب
بعدها یرسل محضر تنصیب رئیس المجلس بتسلیم المهام إلى الرئیس الجدید، و المنتهیة عهدته 

المندوبیات قصد إطلاع حقات الإداریة و الملالوالي ویتم تعلیقه بالبلدیات و  الشعبي البلدي إلى
 3جمیع المواطنین علیه.

الهیئة التنفیذیة في البلدیة فهو یتمتع بجملة  الشعبي البلدي رئیس المجلسأن وباعتبار 
من صلاحیات منها باعتباره ممثلا للبلدیة ومنها باعتباره ممثلا للدولة تحت رقابة المجلس 

 الشعبي البلدي والوالي:

 صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة:-1

 .اته وینفذ مداولاتهلمجلس الشعبي البلدي في دور یرأس ا-

 المراسیم التشریفیة.دیة في جمیع التظاهرات الرسمیة و یمثل البل-

 .122المرجع السابق، ص لباد،ناصر -1 
 للبلدية.العضوي  من القانون 65المادة -2 
 من القانون العضوي للبلدية. 68إلى المادة  64المادة -3 
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 ینفذ میزانیة البلدیة وهو الأمر بالصرف.-

 یقوم بجمیع التصرفات للمحافظة على ثروة البلدیة.-

 1یسهر على حسن سیر المؤسسات العمومیة للبلدیة.-

 2ید تاریخ انعقادها.تحدمشروع جدول أعمال دورات المجلس و إعداد -

 3إیداع المداولات للمصادقة علیها.-

 4إشهار مداولات المجلس الشعبي البلدي.-

الاحتفاظ بحق التظلم أو الطعن القضائي ضد قرارات الوالي أثناء إلغاء بطلان أو رفض -
 5المصادقة بشأن المداولات.

 ة أو الاستثنائیة.دعوة المجلس الشعبي البلدي للانعقاد سواء في الدورات العادی-

 یرأس الهیئة التنفیذیة في البلدیة.-

 إطلاع المجلس الشعبي البلدي على مدى تنفیذ المداولات.-

 القضاء. أمامتمثیل البلدیة -

 المحافظة على أرشیف البلدیة.-

 یسهر على صیانة طرقات البلدیة.-
 تفویض إمضائه. -
یقوم باحترامها  أنالسهر على إصدار القوانین والتنظیمات الخاصة بالضبطیة مع -

 6المواطنین.
 1یعین نواب له لمساعدته.-

 .147-146ناصر لباد، المرجع السابق، ص -1 
 من القانون العضوي للبلدية. 20المادة -2 
 رجع .الم، نفس  55المادة -3 
 نفس المرجع. 30دة الما-4 
 ، نفس المرجع . 61المادة -5 
 .180-179، القانون الإداري "التنظيم الإداري"، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغير -6 
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 للدولة:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا -2

 التنظیم المعمول به.یسهر على احترام تطبیق التشریع و -

لساري یعتبر ضابط الحالة المدنیة یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة حسب التشریع ا-
 المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا.

ویض إمضائه للمندوبین البلدیین والمندوبین الخاصین یحق لرئیس المجلس الشعبي البلدي تف-
 :ظف في البلدیة في الأمور التالیةلى كل مو وع

 *استقبال التصریحات بالولادة والزواج والوفیات. 

 2ت الحالة المدنیة.الأحكام في سجلا*تدوین العقود و  

 *إعداد وتسلیم كل العقود المتعلقة بتصریحات الولادة والزواج والوفیات. 

*التصدیق على الوثائق المقدمة من طرف المواطن لتوقیع أمامهم بموجب تقدیم وثیقة  
 هویة.ال

 3*التصدیق على النسخة المطابقة بتقدیم النسخة الأصلیة. 

السكنیة العامة، وهو بذلك له سلطات الشرطة أو صحة و *الحفاظ على الأمن العام وال 
 4الضبط الإداري، وهو بذلك یتولى الحفاظ على النظام العام في البلدیة.

 انتهاء صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي:-3

بإحدى الأشكال  10-11حسب القانون المجلس الشعبي البلدي رئیس حیث تنتهي مهام  
 التالیة:

و التعبیر الصریح لإدارة رئیس المجلس الشعبي البلدي في رغبته في هالاستقالة:  
، وذلك بدعوته للمجلس الشعبي البلدي لدیة وتكون هذه الاستقالة مكتوبةالتخلي عن رئاسة الب

 من القانون العضوي للبلدية. 69المادة -1 
 ، نفس المرجع. 87إلى  65المواد من -2 
 نفس المرجع . 78دة الما-3 
 .181، القانون الإداري (التنظيم الإداري)، المرجع السابق، صبعليمد الصغير مح-4 
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تنهى مهامه بتاریخ وصول الاستقالة إلى لة أمامه، وترسل إلى الوالي و في اجتماع لتقدیم الاستقا
 1الوالي.

ثبت هذه الحالة عند تغیب رئیس المجلس الشعبي البلدي عن تأدیة المهام الموكلة وت الإقصاء:
یوما من غیابه الغیر مبرر  40وفي حالة انقضاء  له بحكم منصبه في البلدیة لأكثر من شهر،

الوالي لإثبات الغیاب، وفي حالة  دي یجتمع في دورة استثنائیة برئاسةفإن المجلس الشعبي البل
 722.ئیس مجلس الشعبي البلدي فإنه یتم استخلافه طبقا لأحكام المادة إثبات تغیب ر 

وهي حالة التي تصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي تحول دون  حصول مانع قانوني: 
 استطاعته أن یؤدي المهام الموكلة له كرئیس للبلدیة.

لبلدي حیث وهي الحالة الطبیعیة التي بها تنهى مهام رئیس المجلس الشعبي ا الوفاة: 
 3یقوم الوالي باتخاذ قرار باستخلافه في مدة لا تتجاوز شهرا.

، الإقصاءبحیث یتم استخلاف الرئیس في الحالات التي تم ذكرها ألا وهي الاستقالة،  
بنفس كیفیة المنصوص ) أیام على الأكثر، وهذا 10الوفاة، حصول مانع قانوني خلال عشرة (

 .10-11من قانون  65علیها في المادة 

 البلدي:سیر المجلس المنتخب  الثاني:الفرع   

یتولى المجلس الشعبي البلدي الاختصاصات المخولة له بموجب القانون في إطار  
، أي أنه لا یوجد العمل الفردي داخل میع أعماله تكون ضمن هذه الأخیرةالمداولات وأن ج

  4المجلس بشكل دیمقراطي.

 دورات المجلس: أولا: 

مجلس الشعبي البلدي في إطار تأدیة مهامه في دورات یعقدها هذا الأخیر من یجتمع ال 
 أجل معالجة مواضیع من اختصاصه، ویجتمع المجلس في دورات عادیة وأخرى غیر عادیة.

 من القانون العضوي للبلدية. 73المادة -1 
 نفس المرجع. 75دة الما-2 
 من القانون العضوي للبلدية. 71المادة -3 
 .121، صعلاء الدين عشي، المرجع السابق -4 
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یعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته العادیة كل شهرین لا تتجاوز مدة كل  الدورات العادیة:-1
ب استدعاء یرسله رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى كافة بموج ،1) أیام 05دورة خمسة(

عضاء ویكون هذا الاستدعاء مكتوب ومرفق بجدول أعمال الدورة، في ظرف عشرة أیام قبل الأ
 2یام في حالة الاستعجال.الأموعد الدورة، ویمكن تقلیص عدد 

 3عادیة.) مرات في دورات 06ومنه فإن المجلس الشعبي البلدي یجتمع في السنة ستة( 

یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في دورات غیر عادیة الدورات غیر العادیة: -2
 العادیة:لمسایرة متطلبات وحاجیات شؤون البلدیة، وتعقد الدورة الغیر 

 طلب رئیس المجلس الشعبي البلدي.-

 أعضاء المجلس الشعبي البلدي. 3/2أو ثلثي -

 4طلب من الوالي.أو ب-

تمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون في دورة غیر عادیة وجوبیا في حالة كما أنه یج 
، ففي هذه الحالة فإنه یجب إخطار الوالي بذلك فورا من طرف 5الخطر الوشیك أو كارثة كبرى

 6المجلس.

 المداولات:-3 

إن لصحة مداولات المجلس الشعبي البلدي یجب أن تحكمه عدة ضوابط وهذا تفادیا  
 ها ویمكن أن نستخلص جملة من الضوابط كما یلي:لإبطال

، وفي حالة تساوي المداولة، والتصویتیجب حضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء الممارسین -
 7.س المجلس الشعبي البلدي هو المرجحالأصوات فإن صوت رئی

 السابق.المرجع  ديةلمن قانون العضوي للب 16لمادة ا-1 
 .125علاء الدين العشي، المرجع السابق، ص-2 
 .165"التنظيم الإداري" المرجع السابق، ص القانون الإداري ،بعليمحمد صغير  -3 
 السابق.المرجع  من قانون العضوي للبلدية 17المادة -4 
 .165ع السابق،صالقانون الإداري "التنظيم الإداري" ، المرج ،بعليمحمد الصغير  -5 
 من القانون العضوي للبلدية، المرجع السابق. 18المادة -6 
 .67صالسابق، طاهري حسين، المرجع -7 
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 أن تكون مداولات المجلس الشعبي وتحرر باللغة العربیة.-

ص مرقم ومؤشر علیه حسب ترتبیها الزمني من طرف رئیس تحرر المداولات في سجل خا-
 المحكمة العلیا المختصة إقلیمیا.

یجب أن توقع المداولات أثناء انتهاء الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین لها عند -
 التصویت.

) 08كما یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یودع المداولات في أجل ثمانیة( 
للتنفیذ بقوة القانون بعد مقابل وصل بالاستلام، كما أنها تصبح المداولات قابلة  أیام لدى الوالي

 ) یوما من تاریخ إیداعها بالولایة.21عشرین (واحد و 

تعتبر ) یوما 30وبعض المداولات لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي علیها خلال ثلاثین ( 
 مصادقا علیها وهي:

 المیزانیات والحسابات.-  

 الهبات والوصایا الأجنبیة. قبول-  

 اتفاقیات التوأمة.-  

    1التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة.-  

 وتعد مداولات المجلس الشعبي البلدي باطلة بقوة القانون في الحالات التالیة: 

 *المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات.

 *التي تمس برموز الدولة وشعاراتها.

 *غیر المحررة باللغة العربیة.

 2هذا بعد معاینة الوالي بطلانها بإصدار قرار متضمن بطلان المداولة. 

 

 السابق.ا لمرجع  من القانون البلدية 57إلى  53من المواد -1 
 .نفسه المرجع من قانون البلدية 59المادة -2 
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 صلاحیات المجلس المنتخب البلدي: ثالثا:

فإن المشرع الجزائري أعطاه مركزیة هیئة تداولیة ولااعتبار المجلس الشعبي البلدي  
ا یتعلق بالشؤون المحلیة على مستوى إقلیم العدید من الاختصاصات الواسعة وهي تشمل كل م

ضمن الباب الثاني من القسم  10-11البلدیة، ولقد جاء في أحكام القانون الجماعات الإقلیمیة 
الثاني في أربعة فصول تحت عنوان صلاحیات البلدیة حیث بین مختلف اختصاصاته الذي 

 لصلاحیات ما یلي:یمكن أن یتداول فیها ویناقشها ویصوت علیها ومن بین هذه ا

 1التصویت على المیزانیة والهبات والتبرعات.- 

 التهیئة والتنمیة المحلیة.- 

 التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز.- 

والریاضة والشباب والثقافة  ةعیماجتلاا نشاطات البلدیة في مجال التربیة والحمایة- 
  2والتسلیة والسیاحة والنظافة وحفظ الصحة والطرقات في البلدیة.

كما أنه یشكل لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائه خلال عقده مداولاته وتختص هذه  
 اللجان في المسائل التابعة لمجال اختصاص المجلس الشعبي البلدي:

 الاقتصاد والمالیة والاستثمار.- 

 النظافة وحمایة البیئة.الصحة و - 

 تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعة.- 

 فلاحة والصید البحري.الري وال- 

 3الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضة والشباب.- 

 

 

 .67صالسابق، طاهري حسين، المرجع -1 
 .170"التنظيم الإداري" المرجع السابق، ص القانون الإداري، ،بعليالصغير محمد -2 
 السابق.المرجع  من قانون البلدية 31المادة -3 

 
40 

                                                           



 ــــــــــــــــــــــــــ الأسس الدستورية للإدارة الإقليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ـ 

 البلدي: حل المجلس المنتخب الثالث:الفرع  

فإن حل المجلس الشعبي البلدي یكون كما  2011حسب ما جاء به قانون البلدیة لسنة  
 :یلي

 الاستقالة الجماعیة للأعضاء.-

 خرق لأحكام الدستور.-

 خاب جمیع أعضاء المجلس.إلغاء انت-

 في التسییر البلدي. إثباتهاحل المجلس إذا كان مصدر لإخلالات خطیرة تم -

 في حالة اندماج البلدیات أو تجزئتها.-

 1في حالة عائق حال دون تنصیب المجلس.-

 إدارة البلدیة. الثاني:المطب 

حت تصرف رئیس لقد نظم قانون البلدیة في نصوصه على إدارة البلدیة التي توضع ت
العام  الأمینالمجلس الشعبي البلدي، وهذا بحسب المهام الموكلة للبلدیة وهذه الإدارة ینشطها 

 للبلدیة كهیئة تنفیذیة لها.

وكذلك یمكن للبلدیة إحداث مندوبیات أو ملحقات للبلدیة وهذا نظرا للمهام الموكل لها 
الأمثل والفعال للبلدیة، كما لها أیضا  التي استدعت إلى إحداثها، وهذا من أجل تحقیق السیر
 أرشیف خاص بها تضع فیه مختلف الوثائق الخاصة بها.

 : الأمین العام (تنظیم البلدیة).الفرع الأول 

وهذا  10-11اء بها قانون جیعتبر منصب الأمین العام من بین هیئات البلدیة التي 
منه التي تنص  125ص المادة وهذا حسب ن الأخیر وضعه ضمن الأجهزة المسیرة للبلدیة،

 2"البلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین العام" على:

 .، قانون البلدية المرجع السابق 46المادة -1 
 .221، ص2012لنشر و التوزيع، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جسور -2 
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 أولا: بالنسبة لتعین الأمین العام للبلدیة:

لأمین العام أن طریقة تعیین ا 10-11من قانون  127فلقد جاء في مضمون المادة 
 ئري إلى التنظیم، وكذلك بالنسبة لحقوقه وواجباته.المشرع الجزا للبلدیة وشروطه أحاله

فإنه یتم تعیین الأمین العام  1983فیفري  12المؤرخ في  127-83فلقد بین المرسوم 
  1بموجب مرسوم.

 ثانیا: بالنسبة لأهم الاختصاصات المنوطة للأمین العام:

 من قانون البلدیة ما یلي: 129فلقد نصت المادة 

 تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي: "یتولى الأمین العام

 ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.-

 تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتغذیة للبلدیة.-

مخطط ولات المتضمنة الهیكل التنظیمي و ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المدا-
  2أعلاه. 126تسییر المستخدمین المنصوص علیها في المادة 

 أعلاه. 56المهام المنصوص علیه في المادة  مإعداد محضر تسلیم واستلا-

ائق یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوث-
 التقني للبلدیة باستثناء القرارات.المتعلقة بالتسییر الإداري و 

ح الإداریة التابعة للبلدیة، تحت رقابة وسلطة رئیس الأمین العام للبلدیة على المصالیشرف -
 3البلدیة.

 بالإضافة إلى هذه الصلاحیات فإنه أیضا یقوم بـ: 

تنظیم مصلحة الحالة المدنیة وسیرها وحمایة كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ -
 علیها.

 .87، ص2013التوزيع،دار العلوم للنشر و  رة المحلية الجزائرية،، الإدابعليمحمد الصغير  -1 
 المرجع السابق . ،من قانون البلدية 129المادة -2 
 .98ص ، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق،بعليمحمد الصغير  -3 
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 مسك بطاقة الناخبین وتسیرها.-

شرائح السن، والمولودون في البلدیة أو المقیمین بها  القیام بعملیة إحصاء الموظفین، حسب-
 في إطار تسییر بطاقیة الخدمة الوطنیة.

 تسییر أرشیف البلدیة.-

 مسك سجل جرد الأملاك العقاریة والبلدیة وسجل جرد الأملاك المنقولة.-

 النفقات السنویة للبلدیة.یقوم بتقدیر الإدارات و -

 1یة والتقنیة للبلدیة.تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإدار -

 یعرضها للمصادقة من طرف المجلس الشعبي البلدي.ى إعداد مشروع میزانیة البلدیة و یتول-

 2كما أنه عضو في لجنة الصفقات للبلدیة.-

یقوم الأمین العام البلدي بإعداد محضر بین الرئیس المنتخب الجدید للبلدیة ورئیس البلدیة -
یبه وترسل نسخة منها للوالي وهذا بعد إخطار المجلس الشعبي المنتهیة عهدته خلال أیام تنص

 3البلدي.

 الفرع الثاني: مندوبیات وملحقات البلدیة:  

ن سیر المهام الموكلة ـــــــــــیمكن للبلدیة أن تحدث مندوبات وملحقات وهذا لضمان حس 
إلى مقر البلدیة  لها، وهذا من أجل تقریب الخدمة من المواطن، وأیضا لضمان وصول المواطن

ق ـــــــدون أي صعوبات، وتحدد قواعد سیر وتنظیم المندوبیات والملحقات البلدیة عن طری
 4التنظیم، كما أنه أیضا یحدد عدد المندوبیات وحدودها بموجب مرسوم.

 أولا: مندوب البلدیة:

 المرجع السابق . من قانون البلدية 126المادة -1 
 .122و121ري .المرجع السابق .صئية الجزالدنون البعمار بوضياف، شرح قا -2 
 .88، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغير -3 
 المرجع السابق. من قانون البلدية 137إلى 133من  المواد-4 
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جلس لكل ملحقة بلدیة مندوب یسیرها ویمثلها، ویعین هذا الأخیر من بین أعضاء الم 
لتعیینه، ویجب أن یكون مندوب الشعبي البلدي وبموجب مداولة یعقدها المجلس الشعبي البلدي 

یقترحه الأمین العام   البلدیة مقیما في تراب مندوبیة البلدیة ویساعده في تأدیة مهامه متصرف
بلدي لیعین رئیس المجلس الشعبي البلدي، ویقوم بمهامه باسم رئیس المجلس الشعبي ابلدیة و لل

الحالة المدنیة في نطـــــــــاق ه المشرع صلاحیة ضبط اطاء له، إذا أعــــــــــــــــبالإمض بتفویض
، حیث یوفر المجلس الشعبي البلدي للمندوب جمیع الوسائل المادیة منها أو البشریة مندوبیته

  1لتسییر هذه الملحقة على أكمل وجه.

 : ملحقة البلدیة:ثانیا

ات لها، وهذا من أجل الوصول الخدمات للمواطنین قاء ملحیمكن للبلدیة أن تقوم بإنش 
وأیضا لصعوبة الاتصال بمقر البلدیة الرئیسي، أو لبعد المسافة وكبر الإقلیم الجغرافي لها وكثرة 
التعداد السكاني في البلدیة، مما یخلق نوع من الضغوطات تعیق البلدیة على تأدیة مهامها على 

 2أكمل وجه.

شعبي البلدي خلال مداولته، ویحدد اختصاصاتها ویعین أیضا مندوب یحدثها المجلس ال
 3خاص من بین أعضائه لتسییر هذه الملحقة.

 الفرع الثالث: أرشیف البلدیة. 

للبلدیة أرشیف وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق استعملتها البلدیة في وقت سابق 
أرشیفها والاحتفاظ به، ویقوم تسییر قصد العمل بها في وقت لاحق، والبلدیة هي المسؤولة على 

 هذا الأرشیف هو الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي.

حیث تودع الوثائق المحفوظة في أرشیف البلدیة إجباریا وبعد مداولة المجلس الشعبي 
نسمة،  20.000البلدي في مراكز أرشیف الولایة، كلا من الوثائق التي یزید سكانها عن 

ووثائق الحالة المدنیة التي تجاوز عمرها قرن وكذا المخصصات وسجلات مسح الأراضي التي 

 .99ص ، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق،بعليمحمد الصغير -1 
 السابق.، المرجع من قانون البلدية 137إلى  133من المواد -2 
   .99ص ، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق،بعليمحمد الصغير -3 
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لم تعد مستعملة منذ ثلاثین عام، وهذا إذا یبین أن غیر الممكن ضمان حفظها بصفة ملائمة 
 1من طرف البلدیة.

نیة وهناك أیضا بعض الوثائق التي لها أهمیة خاصة، ولاسیما وثائق الحالة المد 
المحاسبة التي یجب حفظها في أرشیف ، ووثائق المالیة و والمخططات وسجلات مسح الأراضي

إلى أرشیف الولایة الوالي المجلس الشعبي البلدي  باتخاذ اللازم بنقلها البلدیة حیث یلتزم رئیس 
وهذا مع ، ر التشریع والتنظیم المعمول بهمابإیداع التلقائي لها في أرشیف الولایة، وهذا في إطا

وكذا لا  ،لشروط المطبقة على أرشیف الولایةاحرص ضمان حفظ أرشیف البلدیة وترتیبه وفق 
یمكن أن تتلف الوثائق الخاصة بالبلدیة من أرشیف الولایة، إلا بترخیص من المجلس الشعبي 

 2البلدي.

 المطلب الثالث: صلاحیات البلدیة. 

متنوعة مست الكثیر من مجالات  لقد أعطى المشرع الجزائري للبلدیة اختصاصات 
تحت عنوان صلاحیات  10-11الحیاة الأساسیة، التي نظمها قانون الجماعات الإقلیمیة 

منه، الذي خصص لها باب كاملا منه، حیث تنصب  124إلى المادة  107البلدیة من المادة 
عیش الكریم في هدف واحد هو توفیر للمواطنین جمیع المتطلبات الحیاة المناسبة من اجل ال

 لترقیة ورفع المستوى المعیشي له.

 التنمیة.الفرع الأول: في مجال التهیئة و   

یقوم المجلس الشعبي البلدي في كل عهدة انتخابیة له بإعداد مخططه التنموي طویل  
التي  المدى، أي وضع مخطط لرسم سیاسته لتطبیقها على ارض الواقع، من خلال الصلاحیات

، وذلك بالتنسیق مع المخطط الوطني المتعلق بتهیئة الإقلیم، وهذا بموجب منحه إیاه القانون
 3طرحه في مداولاته لنقاش وتصویت علیه.

البلدیة إلى رأي كما أخضع القانون إقامة أي مشروع استثماري أو تجهیز على إقلیم  
ضرار مسبق للمجلس الشعبي البلدي وخاصة، فیما یتعلق بحمایة الأراضي الفلاحیة أو الإ

 .101، الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغير -1 
 السابق.المرجع  من قانون البلدية 143و 142لمواد ا-2 
 .122ص عشي، المرجع السابق،علاء الدين -3 
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بالبیئة، مع وجوب سهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء على مستوى 
الإقلیم، وهذا أثناء إقامة مختلف المشاریع على أراضي البلدیة، كما تحرص البلدیة على 

وهذا في إطار المحافظة على التنمیة  الاستغلال الأمثل لمواردها منها المائیة وحمایة التربة،
 1باطني.الموارد البلدیة كل ما هو سطحي و میة الحفاظ على الإقلی

 الفرع الثاني: في مجال التعمیر وهیاكل القاعدیة والتجهیز.  

تجسید البلدیة دورا رئیسیا وهاما في مجال التعمیر وذلك باحترام الأراضي المتخصصة  
ا، وذلك من أجل حمایة قواعد استعمالها أي تحدید الأراضي المسموح بها للبناء علیهلذلك وفق 

  2الأراضي الفلاحیة الصالحة لزراعة.

كما تسهر البلدیة على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات الصلة ببرامج  
ا من أجل محاربة التجهیز والسكن ومدى مطابقتها للتشریعات العقاریة المعمول بها، وهذ

      3غیر قانونیة في البلدیة.السكنات الهشة و 

م بكل لممتلكاتها، والقیاتسهر البلدیة على تهیئة شبكات الصرف الصحي التابعة  
   4الأشغال الخاصة بتسییرها وصیانتها.

الفرع الثالث: نشاطات البلدیة في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة وریاضة  
 والشباب والثقافة والسكن والسیاحة:

مجالات منها التربیة والحمایة الاجتماعیة وریاضة لقد تنوع تدخل البلدیة في كثیر من ال
والشباب والثقافة والسكن والسیاحة والتسلیة وهي بهذا ترید تلبیة جمیع المتطلبات الاجتماعیة 

  للفرد منها المادیة والمعنویة من أجل توفیر الحیاة الجیدة له في كل مجالات الحیاة.

التعلیم في كل من المدارس بمختلف أطوارها أو  تسهر البلدیة على تشجیع *بالنسبة للتعلیم:
المساجد أو المدارس القرآنیة، وذلك من خلال بناء المراكز التعلیمیة وصیانتها، طبقا للخریطة 
المدرسیة الوطنیة، وهذا مع مراعاة متطلبات واحتیاجات التلامیذ أثناء الدراسة داخل المؤسسات 

 المرجع السابق. ،من قانون البلدية 122إلى  109اد المو -1 
 .123ص علاء الدين عشي، المرجع السابق،-2 
 المرجع السابق. من قانون البلدية 115المادة -3 
 .123ص ، المرجع السابق،علاء الدين عشي-4 
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فیر النقل المدرسي وهذا لتسهیل التنقل إلى مراكز التعلیم التعلیمیة، كما أنها تعمل أیضا على تو 
 1المجاورة.

البلدیة بالإضافة إلى النقل توفیر الإطعام المدرسي وهذا من أجل توفیر كما تقوم  
 وتسهیل أجواء التعلیم في وسط ملائم للتلامیذ.

والتعلیم كما أوكل للبلدیات في حدود إمكانیاتها ترقیة الطفولة الصغرى، والریاضة  
التحضیري للأطفال وكذا تشجیع التعلیم الثقافي والفني، وهذا من أجل ترقیة التعلیم ومحاربة 

 الأمیة في المجتمع.

 اعیة:*بالنسبة للشباب والریاضة والثقافة والسیاحة والتسلیة والحمایة الاجتم

الریاضة  نشطةلألجواریة الهیاكل المنشآت و النجاز البلدیة على المساهمة في إتسهر  
للشباب من خلال تنمیة قدراتهم ومواهبهم ملائمة البیئة الة وهذا من اجل تهیئة یلوالثقافیة والتس

الكثیر في شتى مجالات الحیاة المتنوعة، بهدف إبعادهم عن مجتمع لل لبناء جیل فعال ویقدم
 مختلف الآفات الاجتماعیة التي اكتسحت المجتمع.

السیاحة من خلال محافظتها على المعالم الأثریة المتواجد  وللبلدیة دوراً هاما في مجال 
تشجیع على السیاحة في إقلیم البلدیة، وتوفیر الإمكانیات في المنطقة الفیها وصیانتها، من أجل 

  2لتسهیل عملیة السیاحة على الأفراد الوافدة إلیها.

ء ید العون للفئات إعطاو فتعمل البلدیة على تشجیع *أما في إطار الحمایة الاجتماعیة: 
المحرومة أو الهشة أو المعوزة في إطار السیاسة العمومیة الوطنیة من أجل الحمایة الاجتماعیة 
وخاصة في مجال الصحة والنظافة والتشغیل والسكن، كما أنها تعمل على تشجیع وترقیة 

النظافة ة و اب والثقافة والریاضة والتسلیالحركة الجمعویة في جمیع المیادین الخاصة بالشب
والصحة وهذا المساعدة هذه الفئات المحرومة، ولاسیما ذوي الاحتیاجات الخاصة في البلدیة 

  3لتقدیم لهم المساعدة الاجتماعیة سواء من طرف البلدیة أو جمعیات أو المواطنین.

 

 .124علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص-1 
 المرجع السابق. من قانون البلدية 122 ادةالم-2 
 .نفس المرجع 211المادة -3 
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 الفرع الرابع: في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة:  

المصالح التقنیة للدولة على توفیر النظافة وحفظ الصحة ن مع تتكفل البلدیة وبالتعاو  
 وفقا لتشریع المعمول به في المجالات التالیة:

 السهر على نظافة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور.-

 محاربة الأمراض المعدیة والمتنقلة.-

 ملة ومعالجتها.تصریف النفایات في الأماكن المخصصة لها وكذا المیاه المستع-

 محاربة التلوث من أجل حمایة البیئة والمحافظة علیها.-

كما تتكفل البلدیة بتهیئة المساحات الخضراء وصیانتها وهذا من أجل حمایة مواردها  
 1والمساهمة في استغلالها العقلاني.

 2صیانة شبكة الطرقات التابعة لإقلیم البلدیة لتسهیل عملیة التنقل بها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .124ص علاء الدين عشي، المرجع السابق،-1 
 المرجع السابق. من قانون البلدية 129المادة -2 
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 المبحث الثاني: الولایة:

تعتبر الولایة الدائرة الإداریة غیر ممركزة للدولة على المستوى المحلي تتمتع بالشخصیة 
المعنویة واستقلال الذمة المالیة وهي تساهم في جمیع مجالات الحیاة لتحسین المستوى 

 1المعیشي للمواطنین في إطاره ما خولها إیاه القانون.

صلاحیات التي منحت للولایة في الللولایة في محتواه جمیع  07-12ولقد ضم قانون 
إطار تسییر شؤون الولایة وما تتطلبه ظروف الحیاة فیها لأنها وضعت لخدمة الشعب وتحت 
رقابته من أجل توفیر كل متطلبات الحیاة في إقلیم الولایة من خلال المجلس الانتخابي الولائي 

ینه إلى المجلس الشعبي الولائي لتعبیر عن إرادة الشعب أصول أفراد من بالذي جاء وفقا 
 تحقیق الأهداف التي وضعوا من أجلها.و 

وإلى جانب المجلس الانتخابي هناك منصب الوالي الذي یعتبر القائد الإداري الأول 
 على المستوى المحلي الذي یبسط رقابته على مستوى إقلیم الولایة.

بین الأول جاء بعنوان المجلس المنتخب الولائي لمبحث قسمناه إلى مطلولدراستنا لهذا ا
 لمطلب الثاني تطرقنا فیه إلى الوالي.او 

 المطلب الأول: المجلس المنتخب الولائي. 

لالها یعبر كل مواطن عن یعتبر المجلس الشعبي الولائي الهیئة التداولیة، التي من خ 
خاب أعضائه من بین سكان الولایة، وبالتالي یحقق مبدأ آماله المستقبلیة عن طریق انتمطالبه و 

 2الدیمقراطیة والتشاركیة المنصوص علیها دستوریا.

كما یجسد المجلس قاعدة اللامركزیة في تسییر الشؤون العمومیة، وهو بذلك یحقق  
 3عبء التسییر على الإدارة المركزیة لدولة.

 

 

 .2012فبراير  29رة بتاريخ الصاد 12، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالولاية 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12من القانون  01المادة -1 
 .173ص ،2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، فريجة حسين، شرح القانون الإداري (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية،-2 
 . 2016 المتضمن التعديل الدستوري 1996من دستور  17المادة -3 
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 ئي.الفرع الأول: تشكیلة المجلس المنتخب الولا   

نتخابات من القوائم الاعضاء الناجحین في الأ شكل المجلس الشعبي الولائي من عددیت 
 المترشحة وحیث یقوم الأعضاء بانتخاب رئیسا من بینهم.

 أولا: الأعضاء:

 یتحدد عدد الأعضاء وفق التعداد السكاني للولایة كما یلي: 

 عضو. 35مة فلها نس 250.000*بالنسبة للولایات التي یقل عدد سكانها عن 

 عضو. 39نسمة فلها  650.00و  250.00*بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها بین

 43نسمة فلها  950.000و  650.001*بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 
 عضو.

نسمة فلها  1.050.000و  950.001*بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 
 عضو.47

 53نسمة فلها  1.250.000و  1.050.001*بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 
 عضو.

 1عضو. 55نسمة لها  1.250.001*بالنسبة للولایات التي تساوي عدد سكانها أو یفوق 

مع مراعاة أن یكون الأعضاء من مختلف الدوائر الانتخابیة للولایة، بمعنى أن كل بلدیة  
 2قل بعضو یمثلها في المجلس الشعبي الولائي.تحظى على الأ

كما یجب توفر شروط في العضو المترشح للمجالس الشعبیة الولائیة وهي نفس الشروط  
التي سبق ذكرها في العضو المترشح للمجلس الشعبیة البلدیة، من خلال ما نصت علیه كلا 

   3.تللانتخابا 10-16من القانون العضوي  79والمادة  03من المادة 

 

 من القانون العضوي للانتخابات. 22المادة -1 
 .138المرجع السابق، ص عشي،علاء الدين  -2 
 القانون العضوي للانتخابات. من 79و 03المواد -3 
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 رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا:

یعین رئیس المجلس الشعبي الولائي بعد تنصیب أعضاء المجلس، حیث یقوم هذا  
و الأكبر ــــــــــــــــــــــه العضــــــــــــرأسالأخیر بانتخاب رئیسا له من بین أعضائه، في اجتماع یعقده ی

صب الرئیس عن طریق التنظیم للعهدة الانتخابیة ین، و على رئاسته المترشحین سنا، ویصوت
  1للمجلس.

ولقد أوكل المشرع لرئیس المجلس الشعبي الولائي العدید من الاختصاصات بحكم 
 یلي: ویختص بمامنصبه في الإدارة اللامركزیة 

یعرضهم على هذا الأخیر للمصادقة بالأغلبیة عیین النواب من بین أعضاء المجلس و ت-
 م اختیار عدد النواب حسب عدد مقاعد المجلس كالآتي:المطلقة ویت

 مقعدا. 39إلى  35) نائبان للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من 02*( 

 مقعدا. 47إلى  43) نواب للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من 03*( 

 2.عضوا 55إلى  51) نواب للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من 06*( 

ي لالمجلس الشعبي الولائي في حالة تعدد النواب أن یعین نائب من بینهم لتو  ولرئیس 
 3مهام رئاسة في حالة غیابه.

 إدارة المناقشات.رئاسة مداولات المجلس و -

یقدمه للمجلس تكون من عضوین إلى أربعة أعضاء و یختار مكتب المجلس الذي ی-
 4للتصویت.

 ولایة، وذلك یسهر على تسییر شؤون المجلس.دیوان من بین القطاعات التابعة لل لتشكی-

تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي الولائي حسب الأشكال المذكورة في قانون الولایة و  
 وهي:

 المرجع السابق. قانون الولاية من 59و 58المادة -1 
 السابق.المرجع  من قانون الولاية 62المادة -2 
 .259-258ص  السابق،عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع  -3 
 .174الحسين، المرجع السابق، صفريجة  -4 
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 الاستقالة.-

 .الوفاة-

 مانع قانوني أو معفى.-

یوم یتم انتخاب رئیس للمجلس  30، فإنه في أجل عن دورتین عادیتین دون عذر مقبولتغیب -
  1ضائه.من بین أع

 المجلس المنتخب الولائي: سیر الثاني: الفرع   

فإن المجلس یتولى مهامه في إطار المداولات لمناقشة القضایا  07-12حسب القانون  
في حالة تعادل المطروحة أمامه، بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضاء، ویتم التصویت علیها، و 

 مرجح.المجلس الشعبي الولائي هو الأصوات فإن صوت رئیس ال

ي حالة حصول مانع یحول دون كما أن للوالي حضور جمیع مداولات المجلس وف 
 ، فإنه یعین من ینوبه خلال دورات المجلس العادیة أو الغیر عادیة.حضوره

 الدورات.أولا: 

یجتمع المجلس أربع مرات في العام في دوراته العادیة وكل دورة الدورات العادیة: -1 
، كما أنه لا یمكن ر ودیسمبرسبتمب) یوما، في شهر مارس وجوان و 15(منها خمسة عشر 
  2جمعها مع بعضها.

یقوم بإرسال استدعاءات لأعضاء  أنكما یشترط على رئیس المجلس الشعبي الولائي  
 3) أیام من انعقادها.10مرفقة بتاریخ انعقاد الدورة وجدل أعمالها قبل عشرة(

س بقوة القانون في دورة غیر عادیة في حالة كارثة یجتمع المجل *الدورات غیر العادیة: 
طلب من رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث الأعضاء أو ، أو بأو تكنولوجیةطبیعیة 
 4الوالي.

 المرجع السابق. من قانون الولاية 66إلى  64د من الموا-1 
 السابق. المرجعالولاية. من قانون  14المادة -2 
 .109، الإدارة المحلية الجزائرية، صبعليمحمد الصغير -3 
 المرجع السابق. من قانون الولاية 15المادة -4 
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 المداولات: ثانیا:

وخلال هذه الدورات یقوم المجلس الشعبي الولائي بمداولات في إحدى المجالات  
 ها وهي:المختص بها، وفق شروط وقواعد تحكم

 1أن تكون مداولات علنیة.-

 أن تحرر باللغة العربیة.-

 أن تسجل حسب ترتیبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه.-

 یوقع المداولات جمیع أعضاء المجلس الحاضرین أو الممثلین أثناء الجلسة.-

) 08( إرسال ملخص من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي للمداولات إلى الوالي في أجل-
 .أیامثمانیة 

 لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمن مایلي: 

 الحسابات.*المیزانیات و 

 *التنازل عن العقارات واقتناءه أو تبادله.

 *اتفاقیات التوأمة.

 .والوصایا الأجنبیة*الهبات 

 ) شهرین.02إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها في أجل أقصاه ( 

 تبطل المداولات بقوة القانون في الحالات التالیة:-

 لقوانین والتنظیمات.*خرق الدستور وغیر مطابقة ل 

 *المساس برموز الدولة وشعاراتها.

 المداولات الغیر محررة باللغة العربیة.*

 .109ص السابق،الإدارة الحلية الجزائرية، المرجع  ،بعليمحمد الصغير  -1 
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 *مناقشة موضوع خارج اختصاصه.

 *المداولات الخارج عن اجتماعات القانونیة للمجلس.

 071.-12من قانون 23مراعاة أحكام المادةي تعقد خارج إقلیم الولایة مع *المداولات الت

 ثالثا: اختصاصات المجلس المنتخب الولائي:

یعتبر المجلس الشعبي الولائي هیئة تداولیة لامركزیة، بحیث تمارس اختصاصاته  
بموجب التداول في كثیر من المواضیع التي تدخل ضمن اختصاصات المخول له في كل ما 

 07-12یتعلق بالشؤون المحلیة على مستوى إقلیم الولایة، ولقد جاء في مضمون قانون الولایة 
میع جمن خلال الفصل الرابع منه تحت عنوان صلاحیات المجلس الشعبي الولائي تمس 

 طني الولایة.امجالات التي تهم مو ال

ضمن  عبي الولائيیث یقوم المجلس الشبح في مجال الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة:أولا:  
تداول قصد توقیع جمیع وسائل النقل وتهیئة الطرق وصیانتها وتوفیر الله ب ةالصلاحیات المخول

الإنارة العامة كما أنه یسهر على ترقیة وتنمیة هیاكل استقبال الاستثمارات وعمل على تشجیع 
 2التنمیة الریفیة.

المتوسط  ي للولایة على المدى: یعد مخطط التنمو في مجال التنمیة الاقتصادیة ثانیا: 
 حیث یبین فیه أهداف والبرامج والوسائل في إطار البرامج التنمیة للبلدیات بحیث یقوم بما یلي:

 تحدید المناطق الصناعیة التي سیتم إقامتها.-

 یعمل على تسهیل استفادة المتعاملین من العقار الاقتصادي.-

 تشجیع تمویل الاستثمارات في الولایة.-

 اهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجد بالولایة.یس-

 3تطویر وتنسیق التعاون بین المتعاملین الاقتصادیین.-
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في مجال التجهیز التربیة والتكوین المهني: حیث یقوم بمناقشة المواضیع التي  ثالثا: 
واره على مستوى تخص مجال التربیة والتكوین المهني قصد إنشاء مراكز التعلیم في مختلف أط

  1إقلیم الولایة وسهر على المحافظة علیها.

 في هذا المجال ما یلي:  من بین اختصاصاتهالثقافي: في المجال الاجتماعي  رابعا: 

ب المحافظة على الوقایة الصحیة السهر على إنشاء وحسن سیر المؤسسات الصحیة إلى جان-
 الصحة العامة للمواطنین.و 

وتقدیم المساعدات لهذا الأخیر وكذا إلى المسنین وذوي الاحتیاجات حمایة الأم والطفل -
 الخاصة.

 حمایة المشردین والمختلین عقلیا والتكفل بهم.-

 إنشاء الهیاكل الخاصة بالأنشطة الشبانیة والثقافیة والریاضیة والتسلیة.-

 2تشجیع الجمعیات الاجتماعیة والثقافیة.-

ل ي الولائي في هذا المجال بصفة كبیرة من خلایساهم المجلس الشعب السكن: خامسا: 
 3محاربتها.و  وغیر صحیةالقضاء على السكنات الهشة العمل على إنجاز برامج السكن و 

الفلاحة والري: باعتبار أن هذا القطاع حساس للغایة في الدولة فلقد أعطي  سادسا:
حلیة وهو الأدرى، وهذا من لمجلس الشعبي الولائي صلاحیة التداول في شؤونه باعتباره هیئة مل

ق جدیدة لتحسین وتطویر خلال النهوض بهذا القطاع على المستوى المحلي وذلك بفتح آفا
تشجیع التشجیر وتوفیر المیاه الصالحة لشرب وكذا الإنتاج والمحافظة على البیئة والغابات و 

 4الولایة. تطهیرها لمنع انتقال الأمراض وحمایة الصحة والثروة الحیوانیة على مستوى
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 الفرع الثالث: حل المجلس المنتخب. 

 07-12یتم حل المجلس الشعبي الولائي بإحدى الحالات المنصوص علیها في قانون 
 للولایة كالآتي:

 خرق أحكام الدستور.-

 إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.-

 الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي.-

حالة المجلس المصدر للإخلالات الخطیرة تم إثباتها، ومن طبیعتها المساس بمصالح  في-
 المواطنین وطمأنتهم. 

 في حالة یصبح عدد الأعضاء المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة.-

 .ندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتهاافي حال -

 في حالة عدم تنصیب المجلس بسبب ظروف استثنائیة.-

 1حل المجلس ویحدد بمرسوم بناءا على تقریر وزیر الداخلیة.حیث یتم  

 المطلب الثاني: الوالي. 

یعتبر منصب الوالي من الوظائف السامیة في الدولة كما أنه یعتبر الموظف الأول على 
، حیث أعطاه المشرع مكانة بین نصوصه القانونیة المختلفة بدایة بالدستور المستوى المحلي

عیینه، وقانون الولایة والبلدیة وغیرها من القوانین التي نصت على منصب الذي بین كیفیة ت
الوالي الذي یعتبر ذا أهمیة كبیرة حیث یعتبر الجهاز الذي یمثل اللامركزیة الإداریة وحلقة 
وصل بین الإدارتین المحلیة والمركزیة، كما یعتبر صاحب القرار بالولایة كذلك أعطاه المشرع 

 اصات من اجل السیر الأمثل للولایة. العدید من الاختص

 

 

  1-المواد من 47 إلى 50 من قانون الولاية، المرجع السابق.
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 تعیین الوالي. الأول:الفرع  

 أن رئیسمن الدستور فإنه یعین الوالي بموجب مرسوم رئاسي أي  92طبقا لنص المادة 
وهذا نظرا لأهمیة البالغة  الجمهوریة هو صاحب الاختصاص باقتراح من وزیر الداخلیة،

 سلم الإداري.لمنصب الوالي في الدولة ومركزه في ال

یعتبر الوالي ممثل للدولة في ولایته ومندوب عنها، حیث یمثلها في جمیع أعمال الحیاة 
 1المدنیة وسیاسیة بحكم المنصب الذي یشغله في الهرم الإداري الجزائري.

یحدد القانون الأساسي للولاة بموجب على " 07-12من قانون  123المادة ولقد نصت  
مه مرسوم ولكن لم یحدد نوع المرسوم هل علق بمنصب الوالي فإنه ینظل ما یتمرسوم" أي أن ك

من  122هو تنفیذي أو رئاسي، كما یجب على الوالي الإقامة بمقر ولایته طبقا لنص المادة 
 2نفس القانون.

أما بالنسبة لانتهاء مهامه فإنها تنتهي بنفس إجراءات التعیین أي بمرسوم رئاسي من 
 3طرف رئیس الجمهوریة.

 الفرع الثاني: المركز القانوني للوالي: 

نظرا للأهمیة البالغة لمنصب الوالي في التنظیم الإداري فلقد أعطاه المشرع مكانة 
 قانونیة في مختلف نصوصه القانونیة ومن بین النصوص التي تمت التنصیص علیه:

  أولا: الدستور:

عن طریق تعیین في  2016لدستور الجمهوریة الجزائریة لقد نص التعدیل الخیر 
الوظائف السامیة للدولة التي یعینها رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي حیث جاء في نص 

 منه "یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف الآتیة:...... 92المادة 

 الولاة" -10..................

 

 .181ص فريجة حسين، المرجع السابق،-1 
 المرجع السابق. من قانون الولاية 123المادة -2 
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 1ویمكن أن رئیس الجمهوریة هو الذي یعین الولاة بمرسوم رئاسي. 

 .07-12: قانون الولایة ثانیا

تفحص في نصوص مواد هذا القانون فنلاحظ أن مركز الوالي له أهمیة كبیرة في بال 
النظام القانوني للولایة من خلال الفصل الرابع بأكمله تحت عنوان صلاحیات الوالي وهذا لا 

 2یغني عن المواد الأخرى التي ذكرت نقاط مهمة عن الوالي.

من نفس القانون الذي جاء في مضمونها  123ى نصوص المادة كما تجدر الإشارة إل 
 أن القانون الأساسي للولایة یحدد بموجب مرسوم.

 10-11ثالثا: قانون البلدیة 

باعتبار أن الوالي هو القائد الأول في الإدارة المحلیة فإن المشرع أعطاه جملة من  
 10-11جماعات الإقلیمیة صلاحیات في البلدیة من خلال تخصیص على ذلل في قانون ال

، وهناك أیضا بعض منه 102و 101و 100لي في مواده تحت عنوان سلطة حلول الوا
 3القانون.النصوص المتفرقة له أیضا في هذا 

  10-16رابعا: قانون الانتخابات 

بعدة نصوص في هذا القانون نذكر منها  10-16لقد حظي الوالي أیضا في القانون  
 4. 83و  81و  30و  32المواد التالیة  على سبیل المثال

 الفرع الثالث: اختصاصات الوالي.  

أن رئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  92طبقا لنص المادة  
هو الذي یعین الولاة بمرسوم رئاسي یتخذه هذا الأخیر في مجلس الوزراء بناء على تقریر من 

السامیة للدولة، وبحكم  وظائففي اللوالي یحتل مرتبة سامیة وزیر الداخلیة، أي أن منصب ا
منصبه فإنه یتمتع بصلاحیات عدیدة ومتنوعة التي تم التنصیص علیها في قانون الولایة 

 .2016 الدستوريالمتضمن التعديل  1996من دستور  92المادة -1 
 قانون الولاية.المتضمن  07-12ظر قانون أن-2 
 .11-12أنظر قانون البلدية -3 
 المتعلق بالانتخابات. 10-16أنظر قانون العضوي -4 

 
58 

                                                           



 ــــــــــــــــــــــــــ الأسس الدستورية للإدارة الإقليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ـ 

، فإن الوالي یتمتع بازدواجیة الاختصاص وهو یمثل الدولة 1وقانون البلدیة وغیرها من النصوص
 2ولایة.على المستوى المحلي كما أنه ممثل لل

 أولا: بصفته ممثل للولایة:

 یتولى الوالي العدید من الاختصاصات بصفته ممثلا للولایة حیث یقوم بما یلي: 

الحقوق التي تكون كما یقوم بإدارة أملاك الولایة و یمثل الولایة في مختلف المناسبات الرسمیة -
 3من ممتلكات الولایة، ویبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.

یعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیه، ثم یتولى تنفیذها مشروع المیزانیة و یعد -
 فهو الأمر بالصرف على مستوى الولایة.

 الصفقات باسم الولایة.یبرم العقود و -

 تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.-

 ئي.یقدم التقریر السنوي لبیان نشاطات الولایة على المجلس الشعبي الولا-

یقدم تقریر في كل دورة للمجلس الشعبي الولائي یتضمن تنفیذ مداولاته السابقة، وفقا لتوصیات -
 المجلس الشعبي الولائي وهذا في إطار القانون.

 المعلومات.الشعبي الولائي بكافة الوثائق و  یزود المجلس-

  4یتولى الإشراف على المصالح التابعة للولایة من خلال حسن سیرها.-

 مثل الولایة أمام القضاء سواء أنها مدعیة أو مدعى علیها.ی-

 5یصدر قرارات تنفیذیة بخصوص تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.-

 یشرف على الإدارة العامة للولایة.-

 .238،ص2012التوزيع، الجزائر، ، جسور للنشر و )2012فبراير  21المؤرخ في  07-12(القانون  ،لاية الجزائريعمار بوضياف، شرح قانون الو -1 
 .90،ص2014التوزيع، دار العلوم للنشر و  ، الولاية في القانون الإداري الجزائري،بعليمحمد الصغير -2 
 ، المرجع السابق.من قانون الولاية 104المادة -3 
 .243-242ار بوضياف، شرح قانون الولاية الجزائري، المرجع السابق، صعم-4 
 .91-90، الولاية في القانون الإداري الجزائري، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغير  -5 
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 متابعة آراء ومقترحات التي أبداها المجلس الشعبي الولائي.-

 .یسهر على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي-

ضعون تحت إمرته بمراقبة العملیات التفتیشیة في حال المخالفات یكلف المفتشین المو -
   1الخطیرة.

 2كما أنه یرأس الجهاز التنفیذي في الولایة.-

 3یمكن للوالي في إطار التشریع المعمول به تفویض توقیعه لأي موظف.-

 ثانیا: بصفته ممثل للدولة:

صفته ممثلا للولایة فإن له جملة من الاختصاصات بالإضافة إلى اختصاصات الوالي ب 
بصفته ممثلا للدولة لأنه یمثلها على المستوى المحلي لذلك أعطاه المشرع العدید من 

 الاختصاصات بالنظر إلى مركزه في السلم الإداري:

 حریاتهم في إطار التشریع المعمول به.یسهر على حمایة حقوق المواطنین و -

النظام العمومي على ا المتعلقة بالأمن العام و إعلامه بمختلف القضاییلزم مصالح الأمن ب-
 مستوى إقلیم الولایة.

طلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدین على مستوى إقلیم الولایة في حالة -
 الظروف الاستثنائیة وذلك عن طریق التحیز.

دولة المتواجدة على مستوى إقلیم الهیئات الأخرى التابعة للیعتبر الوصي على البلدیات و -
 4الولایة.

 ینشط مختلف المصالح الغیر ممركزة للدولة في قطاعات النشاط في الولایة.یراقب و -

 یسهر على احترام رموز الدولة وشعاراتها على مستوى إقلیم الولایة وكذا القوانین والتنظیمات.-

 .145علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص-1 
 ن قانون الولاية، المرجع السابق.م 126المادة -2  
 .128رجع السابق، صلمناصر لباد، ا -3
 المرجع السابق. الولاية،من قانون  119إلى  110المادة 4 

 
60 

                                                           



 ــــــــــــــــــــــــــ الأسس الدستورية للإدارة الإقليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ـ 

 من والسلامة والسكینة العمومیة.الأر على الحفاظ على النظام العام والأمن العام و یسه-

 الحمایة التي لا تكتسي طابعا عسكریا وتنفیذها وفق التشریع المعمول به.یضع تدابیر الدفاع و -

 إذا اقتضت الضرورة للوالي أن یسخر مصالح الأمن لتنفیذ قراراته.-

 یسهر على حفظ أرشیف الدولة والولایة والبلدیة.-

یة الدولة للتجهیز المخصصة لكل برامج المقررة لصالح تنمیة الوالي هو الأمر یصرف لمیزان-
 1الولایة.

 2یفرض جزاءات على الإدارات التابعة لإقلیم ولایته عند مخالفتها لمبدأ المشروعیة.-

 الاستثناءات الواردة على صلاحیات الوالي:ثالثا: 

الولایة وخارجها المصالح الممركزة داخل إقلیم  07-12من قانون  111لقد بینت المادة  
 عن اختصاص الوالي وهي:

 العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي.-

 وعاء الضرائب وتحصیلها.-

 الرقابة المالیة.-

 إدارة الجمارك.-

 مفتشیة العمل.-

 مفتشیة الوظیفة العمومیة.-

 3طبیعة خصوصیة إقلیم الولایة.المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى -

 

 ، المرجع السابق.من قانون الولاية 121إلى  118من المواد -1 
 .184ص فريجة حسين، المرجع السابق، -2 
 ، المرجع السابق.يةلامن قانون الو  11المادة -3 
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 :الثاني خلاصة الفصل

مركزیة نها باللاكل من الولایة والبلدیة المعبر ع تطبیقاتها فيالجماعات الإقلیمیة و تعتبر 
الدیمقراطیة المحلیة من خلال إعطاء المواطنین حق  المشاركة في  سر الإداریة، المنبر الذي یك

انتخاب ممثلهم من بینهم على المستوى المحلي، من تسییر الشؤون المحلیة وذلك عن طریق 
أجل تحقیق مطالبهم وطموحاتهم المستقبلیة التي یرغب في تحقیقها بواسطة أعضاء المجلس 
المنتخبة البلدیة والولائیة وتعتبر هذه المجالس القاعدة اللامركزیة التي عبرها یتم  وصول كافة 

ة، ولقد أعطاها المشرع الجزائري بحكم مكانتها انشغالات الوضع المحلي إلى السلطات الوصی
في التنظیم الإداري من خلال نصوصه القانونیة على العدید من الصلاحیات الواسعة التي 

مناقشات وهذا من خلال التداول و  المستوى المحلي میع مجالات الحیاة للمواطنین علىتمس ج
 .لتجسیدها على أمر الواقع

سته في هذا الفصل فلقد تبین أن الولایة والبلدیة تعد همزة ومن خلال ما سبق لنا درا 
الوضع المحلي من سلطات المركزیة وهذا لمعرفة الأوضاع ومستجدات الوصل بین المواطنین و 

  .للدولة أجل التحرك لضبط مقتضیات المستوى المحلي
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 الخاتمة:

من خلال دراستنا لموضوع الأسس الدستوریة للتنظیم الإداري وبالخصوص الإدارة  
اللامركزیة التي أعطاها الدستور مكانة بین مواده من خلال التنصیص علیهما وهذا و المركزیة  

 التي تحتلها كلا من الإدارتین في التنظیم الإداري الجزائري.للأهمیة البالغة 

المقوم الذي یبنى علیه ره الأساس و ولقد اهتم المشرع الجزائري بالتنظیم الإداري باعتبا 
 .التنظیم الداخلي للهیئات المسیرة للدولة

وتعتبر الإدارة المركزیة هي الأساس الذي یجسد أهداف وسیاسات التي ترمي إلیها  
الدولة باعتبارها ركیزة التنظیم الإداري للدولة حیث أنها تتمركز فیها جمیع  السلطات العلیا 
للبلاد من رئیس الجمهوریة الذي یعتبر الرجل الأول في الدولة لما له من صلاحیات واسعة في 
الدولة وخاصة في الجزائر التي تكاد صلاحیاته لا تنتهي إلى جانب ذلك فله إدارة تساعده 

تأدیة مهامه في تسییر الشؤون المحلیة ولقد أحدث في الآونة الأخیرة ما یعرف بمنصب الوزیر ل
الأول الذي یعتبر منصبه بمثابة منسق لأعمال الحكومة مع الهیئات الأخرى في الدولة وهو 

 الذي یسعى إلى تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة.

الدستور بمثابة الهیئات المساعدة  كما تعتبر الهیئات الاستشاریة التي أحدثت بموجب 
لرئیس الجمهوریة في مختلف المجالات وهذا نظرا لأهمیتها والقرارات والآراء التي تصدر عنها 

 في مختلف المواضیع.

ذا ویمكن القول أن الإدارة المركزیة هي بمثابة التنظیم الإداري الأساسي في الدولة وه 
 فیها.السلطات نظرا لتركیز مجمل الصلاحیات و 

أما بالنسبة للجماعات الإقلیمیة التي تبنتها الجزائر في تنظیمها الإداري بموجب مختلف  
دق عن ا، حیث تشكل التعبیر الصیةمثلة في تطبیقاتها الولایة والبلدالنصوص القانونیة المت

اللامركزیة الإداریة في الجزائر وهذا من أجل تحقیق وتكریس الرغبة الدیمقراطیة من خلال 
انتخاب الشعب من یمثله من بینه على المستوى المحلي وكذا تقریب الإدارة من المواطن لمعرفة 
مجمل انشغالاته على المستوى المحلي والعمل على تحقیقها في أسرع وقت ممكن من طرف 

 الولایة والبلدیة.
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یعتبر منصب الوالي من الوظائف السامیة في التنظیم الإداري، فلقد أعطاه المؤسس كما 
هوریة، كما أنه یعتبر الموظف الدستوري مكانة مرموقة من خلال تعیینه من طرف رئیس الجم

الإداري الأول على المستوى المحلي فله السلطات والصلاحیات الواسعة في مجال التنظیم 
 الإداري المحلي.

النهایة یمكننا القول أن التنظیم الإداري هو الأساس أو القاعدة التي تبني الدولة من وفي  
 بما یتناسب مع السیاسة التي ترمي إلیها.خلاله كیانها الداخلي لمواجهة السیاسات الخارجیة 
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 القانونیة:النصوص  أولا:

مارس المتضمن التعدیل 06المؤرخ في  01-16 المعدل بقانون 1996دستور  الدستور:-1
 .2016مارس07الصادر بتاریخ 14ال عدد الرسمیة،الدستوري، الجریدة 

 :لنصوص التشریعیةا-2

المتعلق بنظام الانتخابات،  2016غشت سنة 25المؤرخ في  10-16قانون عضوي رقم ال-
 . 2016غشت سنة  28الصادر بتاریخ 50الجریدة الرسمیة، العدد

، الصادرة بتاریخ 37، الجریدة الرسمیة رقم 2011یونیو 22المؤرخ في  10-11قانون رقم ال-
 . 2011یولیو03

 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم  2012برایر سنة ف21المؤرخ في  07-12قانونال-
 . 2012فبرایر  29الصادرة في 

یحدد تشكیلة  2016نوفمبر03الموافق لـ 1438صفر3المؤرخ في  13-16القانون رقم -
المجلس حقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه وقواعده المتعلقة بتنظیمه وسیره، الجریدة 

 . 2016نوفمبر6صادرة بتاریخ ال 65الرسمیة العدد

 لنصوص التنظیمیة:ا-4

المتعلق  2009أوت 27الموافق لـ 1430رمضان 06المؤرخ في(ملغى) 04-09الأمر رقم-
 أعضائهاباللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها وتشكیلتها وكیفیات تعیین 

 .2009غشت30، الصادرة بتاریخ49الجریدة الرسمیة العدد وسیرها،

، 1989أكتوبر24الموافق لـ 1410ربیع الأول24المؤرخ في  196-89المرسوم الرئاسي رقم-
، الصادر 45یتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله، الجریدة الرسمیة العدد

 .1989أكتوبر سنة 25بتاریخ

طني المتعلق بإنشاء المجلس الو  1993أكتوبر5المؤرخ في 225-93المرسوم الرئاسي -
 .1993أكتوبر10الصادر بتاریخ  64، العدد:الجریدة الرسمیة ماعي،الاقتصادي والاجت
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المتعلق بالتعیین في الوظائف  1999أكتوبر27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم-
 .1999أكتوبر31الصادر بتاریخ  76الجریدة الرسمیة رقم المدنیة والعسكریة،

،  2001ماس 25الموافق لـ 1421ذي الحجة  30ؤرخ فيالم 71-01المرسوم الرئاسي رقم-
المعدل  18المتضمن أحداث اللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد 

الموافق  1423رجب 16المؤرخ في 297-02والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
 . 2002مبرسبت25، الصادرة بتاریخ، 63، الجریدة الرسمیة، العدد 2002سبتمبر23لـ

المتعلق  2009سبتمبر  25الموافق لـ 1430رمضان9المؤرخ في 263-09المرسوم الرئاسي -
باللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها وتشكیلها وكیفیات تعیین أعضائها 

 .2009غشت30، الصادر بتاریخ49وسیرها، الجریدة الرسمیة، العدد

أبریل سنة 18الموافق لـ 1438رجب عام 21المؤرخ في  141-17المرسوم الرئاسي رقم -
، الصادرة بتاریخ 25المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، الجریدة الرسمیة، العدد  2017

 .2017أبریل 19

المتعلق  2017أفریل  18الموافق لــ 1438رجب  21المؤرخ في 192-17مرسوم رئاسي ال-
 وتنظیمه وسیره.تحدید تشكیلة، المجلس الأعلى للشباب 

 ثانیا: الكتب:

 أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،-1
 . 2001الجزائر، 

دیوان المطبوعات  حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، الطبعة الثانیة،-2
 . 1982الجامعیة، الجزائر،

الإداري(دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  حسین فریجة، شرح القانون-3
 . 2009الجامعیة، الجزائر، 

حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، -4
 . 2012الجزائر،
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أ.د/محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -5
 . 2013ائر،الجز 

أ.د/محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -6
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 مسك الختام         
نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الَّ  ﴿  ذِينَ مِنْ ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ ربََّـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ

لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَْتَ مَ  وْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى قَـبْلِنَا ربََّـنَا وَلاَ تحَُمِّ

 ﴾ الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

     
                                                                                            

 286البقرة :آية                                                                   

 

 

 

 

 

 
 



 ملخص:

الدستور الجزائري یعد مصدرا من مصادر القانون الإداري الجزائري، باعتباره یضع الأسس العامة لبناء الجهاز 
الإداري للدولة وأسالیب تنظیمه وإذا كان القانون الإداري هو الذي ینظم الأجهزة والهیئات الإداریة فالقانون الدستوري هو 

اعد القانونیة، كما أن أغلب الدول اعتمدت في تسییر شؤونها الإداریة على القانون الأساسي في الدولة الذي ینظم القو 
نظام المركزیة الإداریة فهو أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة، فعرفت الإدارة المركزیة في الجزائر العدید 

ة التي لها الصفة القانونیة لاتخاذ القرارات مت التطورات شأنها شأن الدول الأخرى، وتتمثل هذه السلطات الإداریة المركزی
الإداریة في رئاسة الجمهوریة، رئیس الجمهوریة القائد الإداري للوظیفة التنفیذیة في لدولة باعتباره المسؤول عن إنشاء 

لمركزیة الأجهزة والمؤسسات والمرافق الإداریة والمركزیة في الدولة وهذا ما عالجه الدستور بصفة شاملة، وإلى جانب ا
الإداریة انتهجت الدولة أسلوب آخر یقوم على توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة، وبین أشخاص الإدارة 

التي عددت الجماعات الإقلیمیة المتمثلة في البلدیة  15المحلیة في الإقلیم، وهذا ما ورد في الدستور من خلال المادة
 ن اللامركزیة ثم أحالت تنظیمها إلى قوانین خاصة.   التي تحدثت ع 16والولایة و المادة 

 الدستور، القانون الإداري، التنظیم الإداري، الإدارة المركزیة، الإدارة اللامركزیةالكلمات المفتاحیة: 

Résumé : 

 La constitution algérienne est considérée comme l’une des sources du droit administratif 

algérien mettant en place les bases générales pour la construction d’un dispositif administratif de 

l’état et les méthodes de son organisation. Si c’est le droit administrative qui organise les organes et 

les dispositifs administratifs, le droit constitutionnelle est la loi principale dans l’état qui organise les 

règles juridiques. Aussi, la majorité des pays s’appuient dans la gestion de leurs affaires 

administratives sur le système de centralisation administrative qui est le premier système adopté 

par les pays dans le pouvoir et l’administration. L’administration centrale en Algérie a connu 

plusieurs évolutions à l’instar des autre pays. En Effet, ces pouvoirs administratifs centraux ayant la 

qualité légale pour la prise de décisions administratives exécutives consistent en : la présidence de la 

République du fait que le président de la république est le Chef administrative de la de la fonction 

exécutive dans l’état étant le responsable de la création des dispositifs et établissements, 

infrastructures administratives centrales de l’état et ses compétences. Il est assisté de dispositifs 

exécutifs et consultation qui lui sont rattachés et soumis à ses pouvoirs présidentiels directs. Cela à 

été globalement traité par la constitution. Outre la méthode de la centralisation administrative, l’état 

a adopté une autre méthode qui consiste en la distribution des fonctions entre le gouvernement 

central et les individus de l’administration locale sur le territoire qui est appelé le système de 

décentralisation administrative suivant l’article 15 de la constitution qui a énuméré les collectivités 

territoriales qui consistent en ; la commune, la Wilaya, et l’article16 qui a parlé de la décentralisation.  

Mots clés : la constitution, le droit administratif, l’administration centrale, décentralisation.  
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